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  إرساء العقد  -ثالثاً  
    ملاحظات عامة  -ألف  

باستخدامها لإرساء عقود الشراكة بين  يتناول هذا الفصل الأساليب والإجراءات الموصى  -١
، يؤثِر )٢(والبنك الدولي )١(القطاعين العام والخاص. وتماشـــياً مع رأي منظمات دولية، مثل اليونيدو

سع  الدليل بوضـوح بالغ اسـتخدام إجراءات الاختيار التنافسـي، التي بات من المسـلم على نطاق وا
فاءة والشــفافية، من بين المبادئ العامة الأخرى التي أنها هي الأنســب لتعزيز جوانب الاقتصــاد والك

ــــــراكة بين القطاعين العام والخاص ( الفصــــــل الأول،  انظرينبغي أن تهتدي بها قوانين ولوائح الش
من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة  ٩من المادة  ١ويتســــــق ذلك أيضـــــــاً مع الفقرة …).  الفقرة

تتخذ "الخطوات اللازمة لإنشــاء نظم اشــتراء مناســبة، تقوم الفســاد، التي تلزم دولها الأطراف بأن 
على الشـــفافية والتنافس وعلى معايير الموضـــوعية في اتخاذ القرارات، وتتســـم، ضـــمن جملة أمور، 

يســلِّم بأنه يجوز، في ظل ظروف اســتثنائية، إرســاء العقود الدليل بفعاليتها في منع الفســاد". بيد أنَّ 
ــــــية مراعاةً لبعض الجوانب المحدَّدة للمشــــــروع، ولكن رهناً دون اللجوء إلى الإجراءا ت التنافس

  …).الفقرات  انظربالضمانات الموصى بها هنا (
وتتســـم إجراءات الاختيار الموصـــى بها في هذا الفصـــل ببعض خصـــائص أســـلوب طلب   -٢

ي للاشتراء من قانون الأونسيترال النموذج ٤٩الاقتراحات المقترن بحوار المنصوص عليه في المادة 
وإضـــــافةً إلى طلب الاقتراحات المقترن بحوار، ينص قانون الأونســـــيترال النموذجي  )٣(العمومي.

)، أو ٤٨للاشــــتراء العمومي على أســــاليب اشــــتراء أخرى، مثل المناقصــــة على مرحلتين (المادة 
ــاء عقود الشــراكة بين ال٥١التفاوض التنافســي (المادة  قطاعين )، يمكن أن تُســتخدم أيضــاً لإرس

العام والخاص، تبعاً لخصـــــائص المشـــــروع والتقييم الذي تجريه الســـــلطة المتعاقدة خلال مرحلة 
ويحيل هذا الفصـــلُ …). الفصـــل الثاني، "تخطيط المشـــروع وإعداده"، الفقرات  انظرالتخطيط (

ــــــي الأمر، إلى تلك الأحكام، وكذلك إلى غيرها من مختلف أحكام قانون  القارئَ، حيثما يقتض
صوفة  سيترال النموذجي للاشتراء العمومي التي تكمِّل على نحو مفيد إجراءات الاختيار المو الأون
هنا. وينبغي للســـــلطة المتعاقدة أيضـــــاً، عند انتقاء أنســـــب أســـــاليب الاختيار والبت في الهيكل 

شـــراكة بين والطريقة العملية لإدارته، أن تضـــع في الاعتبار أيضـــاً المبادئ العامة لقوانين ولوائح ال
الفصـــل الأول، "الإطار القانوني والمؤســـســـي العام"، الفقرات...)  انظرالقطاعين العام والخاص (

والأهداف التي ينبغي لعملية وافية لإرســــاء عقد الشــــراكة بين القطاعين العام والخاص أن تبلغها 
  …).أدناه، الفقرات  انظر(
    

__________ 
، (BOT)مبادئ اليونيدو التوجيهية بشأن تنمية البنية الأساسية من خلال مشاريع البناء فالتشغيل فنقل الملكية   )١(  

Guidelines for Infrastructure Development through Build-Operate-Transfer (BOT) Projects،  ٩١الصفحة 
 ).UNIDO.95.6.Eوما يليها (منشور لليونيدو، رقم المبيع 

 Public-Private Partnershipsالإصدار الثالث للدليل المرجعي للشراكات بين القطاعين العام والخاص (  )٢(  
Reference Guide — Version 3 وما يليها (البنك الدولي للإنشاء  ١٦٠)، البنك الدولي وشركاؤه، الصفحة

 ).٢٠١٧والتعمير/البنك الدولي، 
 ).٢٠١١لاشتراء العمومي (قانون الأونسيترال النموذجي ل  )٣(  
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  بالدليلإجراءات الاختيار المشمولة   -١  
تستطيع السلطة المتعاقدة، من خلال مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، الجمع   -٣

بين عدة أنشــــطة كانت ســــتحصــــل عليها على نحو منفصــــل لولا ذلك (وهي تحديداً: التصــــميم 
والتشــييد والتشــغيل والصــيانة، وكذلك التمويل والإدارة العامة فيما يخص كامل دورة حياة البنية 

ية أو عام  التحت عام من هذه الشــــــراكات هو توزيع المخاطر بين القطاعين ال الخدمة). والهدف ال
والخاص على نحو يتيح حوافز لتعزيز توفير البنى التحتية أو الخدمات العمومية. ومع ذلك، فإنه حتى 
في المشـــاريع المراد تمويلها بالكامل من القطاع الخاص، وســـداد ثمنها من خلال الرســـوم المفروضـــة 

لى المســـــتعملين وغير ذلك من المصـــــاريف، تظل الحكومة مســـــؤولة في نهاية المطاف عن جودة ع
وتكلفة البنى التحتية والخدمات. وبناء على ذلك، وباستثناء بعض المسائل الخاصة بالشراكات بين 

غي تخضـــع من ثم عادةً للتنظيم في إجراءات الاشـــتراء العمومي، ينب لا القطاعين العام والخاص والتي
أن يكون الجزء الرئيســــــي من إجراءات اختيار الشــــــريك الخاص متســــــقاً أو متوازياً مع المبادئ 

  والممارسات الفضلى ذات الصلة فيما يتعلق بالاشتراء العمومي.
شاريع   -٤ شأن م سبة للاستخدام ب ويتناول هذا الفصل في المقام الأول إجراءات الاختيار المنا

لى التزام من الشــــــريك الخاص الذي يقع عليه الاختيار بأن يضــــــطلع البنية التحتية التي تنطوي ع
ــيع للبنية التحتية المعنية من  ــاء الفعلي، أو الإصــلاح أو التوس بأنشــطة التمويل، أو التصــميم والإنش
أجل أن يتولى تشغيلها في وقت لاحق وتوفير الخدمات للجمهور. ويجوز أن تنطبق أيضاً إجراءات 

ها هذا الفصــل، على إرســاء عقود الشــراكة بين القطاعين العام والخاص التي الإرســاء، التي يناقشــ
المراد إقامتها أو تجديدها  المرافقستتولى بمقتضاها السلطة المتعاقدة أو هيئة عمومية أخرى استخدام 

لتلبية احتياجاتها الخاصــة أو لتقديم خدمات عمومية مع قيام الشــريك الخاص بتشــغيلها وصــيانتها. 
الخدمات العمومية من مقدِّمي تناول هذا الفصـــل على وجه التحديد أســـاليب أخرى لاختيار ولا ي

لدولة أو  لة، ولا للتصــــــرف فحســـــــب في ممتلكات ا خلال إجراءات الترخيص أو إجراءات مماث
  الشركات المملوكة للدولة من خلال زيادات في رؤوس الأموال أو طرح أسهم للبيع.

    
  اءات الاختيار الأهداف العامة لإجر  -٢  

يمكن للسلطة المتعاقدة، فيما يتعلق بإرساء عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إمَّا   -٥
أن تطبق الأســــاليب والإجراءات التي تنص عليها بالفعل قوانين البلد أو تضــــع إجراءات مصــــمَّمة 

ب لاختيار الشـــريك خصـــيصـــاً لهذا الغرض. ويجوز لقانون البلد أن يحدد وينظم الأســـلوب الأنســـ
الخاص بشـــأن الشـــراكة بين القطاعين العام والخاص من أجل ضـــمان شـــفافية العملية. وفي جميع 
الأحوال، من المهم كفالة أن تفضــي هذه الإجراءات بصــورة عامة إلى تحقيق الأهداف الأســاســية 

  اف.للقواعد الناظمة لإرساء العقود العمومية. ويرد فيما يلي بحث موجز لهذه الأهد
    

  الاقتصاد والكفاءة  (أ)  
يعني "الاقتصاد"، فيما يتعلق بمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، اختيار شريك   -٦

خاص يكون قادراً على تنفيذ الأشــغال وتقديم الخدمات ذات النوعية المرغوب فيها بأفضــل ســعر، 
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فضل الطرائق لتحقيق الاقتصاد هي أو يعرض أفضل اقتراح تجاري. وتشير التجربة إلى أنَّ إحدى أ
الترويج للتنافس بين مقدِّمي العروض. فالتنافس يزودهم بالحوافز على عرض أفضـــــل شـــــروطهم، 

  ويمكن أن يشجعهم على اعتماد تكنولوجيات أو طرق إنتاج كفؤة ومبتكرة للقيام بذلك.
ــــــاركة عدد كبير من يتطلب بالضــــــرورة  لا بيد أنَّ من الجدير بالملاحظة أنَّ التنافس  -٧ مش

 ، أما في حالة المشاريع الكبيرة، فقد يكون هناك من الأسبابالاختيار اتمقدِّمي العروض في عملي
يدعو الســـلطة المتعاقدة إلى جعل عدد مقدِّمي العروض مقتصـــراً على عدد يســـهل التعامل معه  ما
لفعال، حتى عندما تكون ويمكن للســــــلطة المتعاقدة أن تســــــتفيد من التنافس ا…). الفقرة  انظر(

  قاعدة التنافس محدودة، شريطة توافر الإجراءات المناسبة.
يمكن تعزيز جانب الاقتصاد من خلال مشاركة الشركات الأجنبية في إجراءات  ما وكثيراً  -٨

الاختيار، فهذه المشــاركة لن توســع قاعدة التنافس فحســب، بل يمكن أيضــاً أن تفضــي إلى اقتناء 
قدة وبلدها تكنولوجيات ليســت متوافرة على الصــعيد المحلي. وقد تكون المشــاركة الســلطة المتعا

تتوفر خبرات متخصصة محلية من النوع الذي تنشده  لم الأجنبية في إجراءات الاختيار ضرورية إذا
شاركة الأجنبية أن يحرص على أن  سلطة المتعاقدة. وينبغي للبلد الذي يود الاستفادة من منافع الم ال

  أحكام قوانينه وإجراءاته ذات الصلة مؤاتية لتلك المشاركة. تكون
وتعني "الكفاءة" اختيار الشــــــريك الخاص خلال فترة زمنية معقولة، بأدنى حد من الأعباء   -٩

الإدارية، وبتكلفة معقولة بالنســـــبة إلى كلٍّ من الســـــلطة المتعاقدة ومقدِّمي العروض المشـــــاركين. 
كن أن تتكبدها الســـلطة المتعاقدة مباشـــرة من إجراءات الاختيار التي وإضـــافةً إلى الخســـائر التي يم

يار أو ارتفاع التكاليف الإدارية)، يمكن للإجراءات  تعوزها الكفاءة (مثلاً، بســــــبب تأخر الاخت
ية أو حتى أن تثني  قة أن تؤدي إلى زيادات في تكاليف المشــــــروع الإجمال فة والمرهِ باهظة التكل ال

ا عن المشــاركة في إجراءات الاختيار، مما قد يهدد الهدف النهائي المتمثل في الشــركات الكفؤة كليًّ
  اجتذاب أفضل المشغلين الاقتصاديين المحتملين للمشروع.

    
  تعزيز نزاهة عملية الاختيار والثقة فيها  (ب)  

هناك هدف مهم آخر للقواعد الناظمة لاختيار الشــــــريك الخاص هو تعزيز نزاهة العملية   -١٠
ثقة فيها. ومن ثم، فإنَّ نظام الاختيار الملائم يتضــــــمن عادةً أحكاماً تهدف إلى كفالة المعاملة وال

المنصــــــفة لمقدِّمي العروض، وإلى الحد من الانتهاكات غير المتعمدة أو المتعمدة لعملية الاختيار من 
اذ قرارات جانب أشــــخاص يديرونها أو شــــركات تشــــارك فيها أو إلى الثني عنها، وإلى كفالة اتخ

  الاختيار على أساس سليم.
وسيساعد تعزيز نزاهة عملية الاختيار على تعزيز ثقة الجمهور في العملية وفي القطاع العام   -١١

يمتنع مقدِّمو العروض عن إنفاق وقتهم وأحياناً تكبد مبالغ كبيرة من المال  ما بصورة عامة. وكثيراً
ــــــيعامَلون بإنصــــــاف ومن أنَّ يكون  ما لم للمشــــــاركة في إجراءات الاختيار وا واثقين من أنهم س

لاقتراحاتهم أو عروضهم فرصة معقولة للقبول. أمَّا الذين يشاركون في إجراءات الاختيار دون أن 
تتوافر لديهم تلك الثقة، فمن المرجح أن يزيدوا تكلفة المشــــــروع بغية تغطية مخاطر المشـــــــاركة 
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الاختيار على أســاس ســليم يمكن أن تقلل أو تزيل ذلك  وتكاليفها الأعلى. وكفالة تنفيذ إجراءات
  الاتجاه وتؤدي إلى شروط أكثر مؤاتاة للسلطة المتعاقدة.

ـــــلطة   -١٢ ـــــؤولين الحكوميين، بمن فيهم موظفو الس ـــــاد من جانب المس وبغية اتقاء خطر الفس
النظام على  المتعاقدة، ينبغي أن يتوافر للبلد المضـــيف نظام عقوبات فعال. ويمكن أن يشـــتمل ذلك

عقوبات ذات طابع جنائي تنطبق على الأفعال غير المشـــروعة الصـــادرة عن المســـؤولين عن عملية 
الاختيار وعن المشـــاركين فيها من مقدِّمي العروض، مثل الحرمان من المشـــاركة في عملية الاختيار 

شـــترط على أو إيقاف تلك المشـــاركة. وينبغي كذلك تفادي تضـــارب المصـــالح، وذلك مثلاً بأن يُ
موظفي الســــلطة المتعاقدة أو كل واحد من أعضــــاء لجنة التقييم أو المقيِّم الوحيد ملء إقرار بغياب 
تضــــارب المصــــالح في بداية العملية. ولا يجوز أن يكون للموظفين وأزواجهم وأقربائهم وزملائهم 

يرين أو كموظفين ديون أو أسهم في شركة تشارك في عملية اختيار، ويمنعون من قبول العمل كمد
فيها. وعلاوة على ذلك، وتمشـــــياً مع أحكام قانون الأونســـــيترال النموذجي للاشـــــتراء العمومي 

)، ينبغي للقانون الناظم لإجراءات الاختيار أن يُلزِم الســلطة المتعاقدة برفض العروض أو ٢١  (المادة
مباشر أو غير مباشر، لأيِّ الاقتراحات المقدمة من أي طرف يقدم، أو يوافق على أن يقدم، بطريق 

مسؤول أو موظف حالي أو سابق لدى السلطة المتعاقدة أو لدى أيِّ سلطة عمومية أخرى، هبة في 
أيِّ شــكل كان، أو عرض عمل أو أيِّ شــيء آخر أو خدمة أخرى ذات قيمة، على ســبيل الإغراء 

اءات الاختيار. ويســري هذا فيما يتعلق بفعل أو قرار أو إجراء تتخذه الســلطة المتعاقدة بشــأن إجر
ستكمال هذه الأحكام  صر على فترة تقديم العروض. ويمكن ا الالتزام طيلة عملية الاختيار، ولا يقت
بتدابير أخرى مثل إلزام جميع الشركات المدعوة إلى المشاركة في عملية الاختيار بالتعهد بألاَّ تسعى 

ــأثير على نحو غير ملائم على قرارات الموظف ــار أو إلى إلى الت ــة الاختي ين العموميين المعنيين بعملي
تشـــويه التنافس على نحو آخر بممارســـات تواطؤ أو ممارســـات أخرى غير مشـــروعة (مثل التعهُّد 

ـــزالمعروف باسم "اتفاق ال اهة"). وفي ممارسات الاشتراء المعتمدة في بعض البلدان، يطالَب مقدِّمو نـ
قيامهم في الســــابق أو اللاحق بإعطاء أيِّ موظف من يضــــمن عدم  ما العروض أيضــــاً بأن يقدموا

موظفي الســـلطة المتعاقدة أيِّ مزية مباشـــرة أو غير مباشـــرة ناشـــئة من العقد أو من إرســـاء العقد. 
  ويشكل الإخلال بذلك الحكم عادةً إخلالاً بشرط أساسي من شروط العقد.

ملائمة تكفل حماية ســــــرية المعلومات ويمكن زيادة تعزيز ثقة المســــــتثمرين عن طريق أحكام   -١٣
المشـــمولة بحق الملكية التي يقدمونها أثناء إجراءات الاختيار. ويشـــمل ذلك إعطاء ضـــمانات كافية بأنَّ 

الأولي أو الاختيار الأولي وكذلك الاقتراحات المتلقاة في نهاية تأهُّل الســـلطة المتعاقدة ســـتعامل طلبات ال
العروض المنافســين أو لأيِّ شــخص غير مأذون له قدِّمي مضــمونها لم المطاف على نحو يحول دون إفشــاء

عليها، وبأنَّ أيَّ مناقشــات أو مفاوضــات ســتكون ســرية، وبأنَّ المعلومات التجارية أو غيرها  طِّلاعبالا
  منافسيهم.   من المعلومات التي قد يوردها مقدِّمو العروض في اقتراحاتهم لن تبلَّغ إلى

    
  القوانين والإجراءاتشفافية   (ج)  

ــــــفافية القوانين والإجراءات الناظمة لاختيار الشــــــريك الخاص،  -١٤ فيها الأحكام   بما إن ش
القضائية والقرارات الإدارية التي يعتد بها كسوابق قضائية، ستساعد على تحقيق عدد من الأهداف 
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قواعد والإجراءات، التي الســـياســـاتية التي ســـبق ذكرها. ويكون القانون شـــفافا عندما يبين تماما ال
العروض اتباعها، دون تعقيدات غير ضــرورية وبأســلوب منهجي مقدِّمي ينبغي للســلطة المتعاقدة و

ـــفافة، فهي الإجراءات التي تمكِّن مقدِّمي العروض من  ـــهل فهمه. أما الإجراءات الش في العرض يس
سلطة المتعاقدة ومعرفة ستند إليها. وإعلان  التحقق من ماهية الإجراءات التي تتبعها ال الأسس التي ت

ــــاعد مقدِّمي  ــــفافية، حيث إنه يس ــــيلة أخرى لتحقيق الش ــــلطة المتعاقدة للفرص المقبلة هو وس الس
  العروض المحتملين على معرفة ماهية المشتريات المقبلة وكيف سيتم اشتراؤها.

المتعاقدة بالاحتفاظ  ومن أهم الطرائق لتعزيز الشــــفافية والمســــاءلة إدراج أحكام تلزم الســــلطة  -١٥
فالســـجل الذي يلخِّص المعلومات الرئيســـية المتعلقة …). الفقرات  انظربســـجل لإجراءات الاختيار (

ــــــة حقهم في التماس إعادة النظر،  بهذه الإجراءات ييســــــر على مقدِّمي العروض المتضــــــررين ممارس
تيار قادرة إلى أقصـــى حد ســـيســـاعد بدوره على ضـــمان أن تكون القواعد الناظمة لإجراءات الاخ  مما

شروط التسجيل الملائمة  ر  ستيسِّ ممكن على كشف المخالفات وتصحيحها ذاتياً. وعلاوة على ذلك، 
المنصــوص عليها في القانون عمل الســلطات العمومية التي تضــطلع بوظيفة مراجعة الحســابات أو المراقبة 

علق بإرســاء مشــاريع البنية التحتية. والحق وتعزز مســاءلة الســلطات المتعاقدة تجاه الجمهور ككل فيما يت
أن القوانين المحلية باتت تشترط أكثر فأكثر الإفصاح عن العقود، التي يجري إرساؤها، من أجل تعزيز 

الفقرات.. أدناه). وواجبات الإفصاح المنوطة بالسلطات المتعاقدة أو التنظيمية  انظرالشفافية والمساءلة (
الأساسية في عقود الشراكات بين القطاعين العام والخاص وقد تنسحب أيضا تقتصر على البنود   لا قد

على بعض العناصـــر الأســـاســـية في أداء العقود، مثل مســـتوى المدفوعات التي تقدمها الهيئات الحكومية 
الفصــل الرابع:  انظرللشــريك الخاص او تقييم أداء الشــريك الخاص وفق مؤشــرات تعاقدية أو تنظيمية (

  راكات بين القطاعين العام والخاص: الإطار القانوني وعقود الشراكة، الفقرات...).تنفيذ الش
ومن المستلزمات التبعية المهمة لبلوغ أهداف الاقتصاد والكفاءة والنــــزاهة والشفافية توافر   -١٦

إجراءات إدارية وقضـــــــائية لإعادة النظر في القرارات التي تتخذها الســــــلطات المعنية بإجراءات 
  …).الفقرات  انظرتيار (الاخ

    
  السمات الخاصة لإجراءات الاختيار المتعلقة بالشراكات بين القطاعين العام والخاص  -٣  

توفر نظم الاشــتراء الحديثة للســلطات العمومية طائفة واســعة من أســاليب الاشــتراء وقدراً   -١٧
وفر بصــــــورة عامة الظروف أكبر من الحرية في اختيار أفضــــــل الإجراءات لتلبية احتياجاتها. ومما ي

ــــــفافية والكفاءة اتباع إجراءات رسمية في عملية الاختيار تتميز بالموضــــــوعية  المثلى للتنافس والش
والقابلية للتنبؤ. لذلك أوصــت اليونيدو، التي صــاغت توجيهات عملية مفصــلة بشــأن كيفية وضــع 

 )١(القطاعين العام والخاص. هذه الإجراءات، باستخدام إجراءات اختيار تنافسية في الشراكات بين
وتدعو سياسات الاشتراء للبنك الدولي كذلك إلى استخدام إجراءات اختيار تنافسية على الصعيد 
الوطني في إطار تطوير التشـــريعات الوطنية في هذا الشـــأن على النحو الصـــحيح. وتُترك للشـــريك 

يقبلها البنك الدولي، عموماً حرية الخاص، الذي يقع عليه الاختيار وفقاً لإجراءات الاختيار التي 
  اعتماد الإجراءات الخاصة به فيما يتعلق بإرساء العقود اللازمة لتنفيذ المشروع. 
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غ أيُّ نموذج تشـــريعي دولي خصـــيصـــاً لإجراءات  لم ومن الجدير بالذكر مع ذلك أنه  -١٨ يُصـــَ
وقد تكون القوانين المحلية الاختيار التنافســــــية المتعلقة بالشــــــراكات بين القطاعين العام والخاص. 

بشــــأن الإجراءات التنافســــية التي صــــيغت حديثاً بخصــــوص خدمات الاشــــتراء العمومي ملائمة 
للشــــــراكات بين القطاعين العام والخاص أو تتضــــــمن أحياناً أحكاماً محددة منطبقة على تلك 

المتعاقدة واضــحة  الشــراكات. وفي المشــاريع المحدودة النطاق أو التي تكون فيها متطلبات الســلطة
صــريحة بحيث يمكن صــوغ المواصــفات وتحديد معايير التقييم دون الحاجة إلى أي نوع من التشــاور 

ــــــتخدام الإجراءات المتاحة بوجه عام من أجل مقدِّمي أو الحوار مع  العطاءات المحتملين، يمكن اس
كومة في اســـتعراض المناقصـــات المفتوحة. على أنه من المســـتصـــوب في معظم الحالات أن تنظر الح

مدى ملاءمة الإجراءات القائمة لأغراض اختيار الشريك الخاص في مشاريع الشراكة بين القطاعين 
  العام والخاص في ضوء المسائل المحددة التي تثيرها تلك الشراكات، والتي ترد مناقشتها أدناه.

    
  تحديد نطاق مقدِّمي العروض الذين ينبغي دعوتهم  (أ)  

لية إرساء مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص عادةً على إجراءات معقدة تنطوي عم  -١٩
ـــزومست فة للوقت وعالية التكلفة. وضخامة وحجم معظم مشاريع البنية التحتية يقلل احتمال الحصول نـ

على اقتراحات من عدد كبير من مقدِّمي العروض المؤهلين تأهيلاً مناســـباً. والواقع أنَّ مقدِّمي العروض 
إذا كان مجال التنافس الأكفاء قد يرغبون عن المشــاركة في تقديم العروض المتعلقة بمشــاريع عالية القيمة 

مفرطاً في الاتســــاع بحيث يضــــعهم أمام خطر منافســــة اقتراحات غير واقعية أو اقتراحات مقدمة من 
ــــــة المفتوحة بدون مرحلة الاختيار الأولي تكون غير مقدِّمي  عروض غير مؤهلين. لذلك فإنَّ المناقص

  الخاص.و  مستصوبة عادةً لإرساء معظم عقود الشراكة بين القطاعين العام
    

  تحديد متطلبات المشروع  (ب)  
تتولى السلطة المشترية، في عمليات الاشتراء العمومي التقليدي لأشغال التشييد، دور   ما عادةً  -٢٠

ذ الأشغال. وتركز إجراءات الاشتراء فِّرب العمل، بينما يتولى المقاول الذي يقع عليه الاختيار وظيفة من
ينبغي بناؤه   ما رها المقاول، أي أنَّ الســــــلطة المتعاقدة تحدد بوضــــــوحعلى المدخلات التي ينبغي أن يوف

وكيف يُبنى وبأيِّ وســيلة. لذلك فإنَّ من الشــائع أن تكون الدعوات إلى تقديم العطاءات بشــأن أشــغال 
التشييد مشفوعة بمواصفات تقنية شاملة ومفصلة للغاية لنوع الأشغال والخدمات التي يجري اشتراؤها. 

الحالات، تكون الســلطة المتعاقدة مســؤولة عن ضــمان ملاءمة المواصــفات لنوع البنية التحتية وفي تلك 
  هذه البنية التحتية بكفاءة. تشغيل إمكانيةالمراد بناؤها و

ولكن، بالنســــبة لكثير من الشــــراكات بين القطاعين العام والخاص، قد تتوخى الســــلطة   -٢١
ين القطاعين العام والخاص. وفي تلك الحالات، قد تفضـــــل المتعاقدة توزيعاً مختلفاً للمســـــؤوليات ب

الســــلطة المتعاقدة، بعد تبين الحاجة إلى بنية تحتية معينة، أن تترك للقطاع الخاص مســــؤولية اقتراح 
أفضـــل الحلول لتلبية تلك الحاجة، شـــريطة الوفاء بشـــروط معينة يمكن أن تقررها الســـلطة المتعاقدة 

اء التنظيمي أو شــروط الســلامة، ووجود شــواهد كافية على أنَّ الحلول (من بينها مثلاً شــروط الأد
التقنية المقترحة قد ســـبق اختبارها ووفَّت بمعايير الســـلامة والمعايير الأخرى المقبولة دوليًّا). وبذلك 
يمكن لإجراءات الاختيار التي تتبعها السلطة المتعاقدة أن تركز بدرجة أشد على النواتج المتوقعة من 
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لمشــــروع (أي الخدمات أو الســــلع التي ينبغي أن يوفرها) بدلاً من التركيز على التفاصــــيل التقنية ا
  …).الفقرات  انظرللأشغال التي يتعين تنفيذها أو الوسائل التي تُستخدم لتوفير تلك الخدمات (

    
  معايير التقييم  (ج)  

وتشغِّلها، تُشترى السلع أو الإنشاءات بالنسبة للمشاريع التي تمولها سلطات عمومية وتملكها   -٢٢
أو الخدمات عادةً بأموال مرصـــــودة في إطار اعتمادات مدرجة بالميزانية. ومع تأمين مصـــــادر التمويل 
عادةً، يتمثل الهدف الرئيســـي الذي تنشـــده الهيئة المشـــترية في الحصـــول على أفضـــل قيمة للأموال التي 

العامل الحاســـــم في تحديد الاقتراح  كوني  ما لاشـــــتراء، كثيراًتنفقها. لذلك فإنه، في تلك الأنواع من ا
الفائز من بين الاقتراحات الملبية للاحتياجات والمقبولة تقنيًّا (أي، تلك التي تجاوزت العتبات المحددة 

إجمالي الثمن المعروض لقاء أشــغال التشــييد، والذي يُحســب  هوفيما يتعلق بالنوعية والجوانب التقنية) 
  س تكلفة الأشغال وغيرها من التكاليف التي يتكبدها المقاول زائداً هامش ربح معين.على أسا

أمَّا الشــراكات بين القطاعين العام والخاص، فيُنتظر أن يكون الكثير منها ذاتي الاســتدامة ماليًّا   -٢٣
 بحيث تُســــترد تكاليف التطوير والتشــــغيل من إيرادات المشــــروع نفســــه، وإن جاز أن تنطوي بعض
المشــــاريع ("الشــــراكات غير الامتيازية بين القطاعين العام والخاص") على مدفوعات محددة من جانب 

وعلى ذلك، فإنَّ الحاجة ســـوف تدعو إلى النظر في عدد …). المقدمة، الفقرة  انظرالســـلطة المتعاقدة (
معينة مرتبطة  من العوامل الأخرى المرتبطة بقدرة الشــــــريك الخاص المحتمل على التعامل مع مخاطر

يرغب القطاع العام في تحملها (ترتبط أســــاســــاً، ولكن ليس حصــــراً، بالتكنولوجيا أو   لا بالمشــــروع
القطاع المحدد)، إضافةً إلى تكاليف التشييد والتشغيل والثمن الذي سيتعين على المستعملين أو السلطة 

إلى النظر بعناية في جدوى المشــروع العمومية دفعه. فعلى ســبيل المثال، ســوف تحتاج الســلطة المتعاقدة 
المالية والتجارية على النحو المعروض من مقدِّمي العروض في إطار التقييم المبدئي الذي تضــــــطلع به 
سلطة العمومية، وسلامة الترتيبات المالية التي يقترحها مقدِّمو العروض، وموثوقية الحلول التقنية المتبعة  ال

ق المحلي. وتقوم هذه المصلحة حتى في حال عدم اشتمال المشروع على ومدى قابلية تكييفها مع السيا
يتم إنجازها أو المشــاريع التي تنطوي على تجاوز   لا ضــمانات أو مدفوعات حكومية، لأنَّ المشــاريع التي

ير يكون لها تأث  ما كبير للتكلفة المقدَّرة أو التي تكون تكاليف الصـــيانة فيها أعلى مما كان متوقعاً، كثيراً
سلبي على التوافر العام للخدمات اللازمة وعلى الرأي العام في البلد المضيف. وكذلك سوف تستهدف 
الســـلطة المتعاقدة صـــياغة معايير أهلية وتقييم تعطي وزناً كافياً لضـــرورة كفالة اســـتمرار توفير الخدمة 

وعلاوة على ذلك، فإنه  العمومية المعنية وضــرورة إتاحة الانتفاع بها بصــورة عامة، حســب الاقتضــاء.
بالنظر إلى طول مدد عقود الشـــراكة بين القطاعين العام والخاص عادةً، ســـتحتاج الســـلطة المتعاقدة إلى 
الاقتناع بسلامة ومقبولية الترتيبات المقترحة لمرحلة التشغيل، كما أنها ستزن بدقة عناصر الخدمات التي 

لممارســــات الجيدة المتبعة في المشــــاريع الإنشــــائية ووفقا ل…). الفقرة  انظرتتضــــمنها الاقتراحات (
الكبرى، ينبغي أن تؤخذ أيضــــــاً التكاليف المتكبدة على مدار كامل دورة العمر في الاعتبار في معايير 
التقييم. وتزداد أهمية هذا الاعتبار أكثر في مشـــاريع الشـــراكة بين القطاعين العام والخاص حيث يكون 

عرض طائفة متنوعة من المقترحات التقنية لتحقيق النواتج المنشــــــودة، وقد العروض حرية في قدِّمي لم
  يكون تنفيذ بعضها أكثر كلفةً من بعضها الآخر بكثير.
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  المفاوضات مع مقدِّمي العروض  (د)  
تحظر القوانين واللوائح الناظمة لإجراءات المناقصـــــة فيما يخص اشـــــتراء الســـــلع  ما كثيراً  -٢٤

والخدمات إجراء مفاوضـــــات بين الســـــلطة المتعاقدة والمقاولين بخصـــــوص أي اقتراح مقدم منهم. 
من قانون  ٤٤والأســـــاس المنطقي الذي يســـــتند إليه هذا الحظر الصـــــارم، الوارد أيضـــــاً في المادة 

جي للاشــتراء العمومي، هو أنَّ المفاوضــات قد تؤدي إلى "مزاد"، يُســتخدم فيه الأونســيترال النموذ
اقتراح مقدم من أحد المقاولين لغرض ممارســة الضــغط على مقاول آخر لكي يعرض ســعراً أدنى أو 
اقتراحاً أنســب من نواح أخرى. وبســبب ذلك الحظر الصــارم، يُشــترط عادة على المقاولين الذين 

ر لتقديم الســلع أو الخدمات بموجب إجراءات الاشــتراء التقليدية أن يوقعوا على يقع عليهم الاختيا
  وثائق تعاقدية موحدة تقدَّم إليهم أثناء إجراءات الاشتراء.

ويختلف الوضع عن ذلك في حالة إرساء عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص. ذلك   -٢٥
ـــاريع وطول مدتها يجعلان م ـــلطة المتعاقدة في وضـــع أنَّ تعقُّد تلك المش ن غير المرجح أن تكون الس

يسمح لها مقدماً بتحديد المتطلبات التقنية وغيرها من المتطلبات الخاصة بالمشروع من دون مناقشة 
 الدليلالاحتياجات والخيارات المختلفة المتاحة مع مقدِّمي العروض المؤهلين. ولهذا السبب، يوصي 

من  ٤٩طلب الاقتراحات المقترن بحوار المنصـــوص عليه في المادة  باســـتخدام عملية اختيار من قبيل
قانون الأونسيترال النموذجي للاشتراء العمومي حيث يوفر هيكلاً شفافاً للمفاوضات بين السلطة 

تفضي إلى إدخال تغييرات على الأساس   لا المتعاقدة ومقدِّمي العروض في مرحلة من مراحل العملية
أيضــــاً الفصــــل الثاني بشــــأن أهمية تخطيط  انظر؛ و…الفقرات  انظرفســــة (الذي قامت عليه المنا

  المشروع وإعداده على الوجه السليم لإيضاح نطاق المفاوضات في مرحلة الاختيار). 
    

  الأعمال التحضيرية لإجراءات الاختيار  -٤  
ــــــاء عقود الشــــــراكة بين القطاعين العام والخاص هو في معظم الحالات عملية م  -٢٦ عقدة إرس

تتطلب التخطيط والتنســيق بعناية فيما بين المكاتب المعنية. وبضــمان توافر مســتوى كاف من الدعم 
مة دوراً  بما الإداري ومن الموظفين يار، تؤدي الحكو يلزم لتســــــيير النوع المقرر من إجراءات الاخت

واسع إلى مشاركة وحدة أساسيًّا في تعزيز الثقة بعملية الاختيار. وإضافةً إلى ذلك، يُنظر على نطاق 
للشـــراكة بين القطاعين العام والخاص أو مكتب للشـــراكة بين القطاعين العام والخاص على الصـــعيد 

  الوطني أو المحلي على أنها ممارسة جيدة من أجل تبسيط عمليات التحضير لإجراءات الاختيار.
    

  العام والخاص الإعلان المبكر عن المشاريع المقبلة للشراكة بين القطاعين   (أ)  
قد تودُّ البلدان التي تدرج مشـــاريع الشـــراكة بين القطاعين العام والخاص في خططها للبنى   -٢٧

الفصــل الثاني،  انظرعلى القيام به ( الدليليشــجعها  ما التحتية في الأجلين المتوســط والطويل، وهو
الاختيار المعتزمة أو ، أن تنشــر معلومات عن إجراءات …)"تخطيط المشــروع وإعداده"، الفقرات 

سنوات  شراكة بين القطاعين العام والخاص للأشهر أو ال شاريع ال ستقبل فيما يتعلق بم الممكنة في الم
ــــــتراء العمومي.  ٦المقبلة، على النحو المتوخى في المادة  من قانون الأونســــــيترال النموذجي للاش

ين والمقاولين من التعرف على فرص ورِّدوالغرض من هذا الإشعار المبكر هو تمكين عدد أكبر من الم



A/CN.9/982/Add.3
 

10/65 V.19-00734 
 

التعاقد، وتقييم مدى اهتمامهم بالمشــــاركة والتخطيط لمشــــاركتهم مســــبقاً وفقاً لذلك. كما قد 
يكون لنشر تلك المعلومات أثر إيجابي في سياق الحوكمة الأوسع نطاقاً، ولا سيما من حيث إتاحة 

ــاركة الم طِّلاعالا ــتراء ومش ــة العملية، العام على عمليات الاش جتمعين المدني والمحلي. وفي الممارس
إذا كان بإمكان السوق  ما فإنَّ هذه الإشعارات المسبقة قد تكون مفيدة، على سبيل المثال، لدراسة

الاسـتجابة لاحتياجات السـلطة المتعاقدة قبل بدء أيِّ عملية اختيار. وقد تتضـح الفائدة الكبيرة لهذا 
لأســـواق الســـريعة التطور (كما في قطاع المعلومات والاتصـــالات) النوع من دراســـة الســـوق في ا
إذا كانت هناك حلول مبتكرة حديثة أو متوخاة. وقد يتبين من  ما للســــــماح للقطاع العام بتقييم

الردود على الإشــعار المســبق أنه لن يكون من المجدي أو المســتصــوب تنفيذ المشــروع على النحو 
واســتناداً إلى البيانات التي يتم جمعها، قد تتخذ الســلطة المتعاقدة  الذي تخطط له الســلطة العمومية.

قراراً أكثر اســـتنارة فيما يتعلق بطريقة الاختيار الأنســـب لإرســـاء العقد المقبل. وينبغي عدم الخلط 
سياق إجراءات طلب  شر عادةً في  شعار التماس إبداء الاهتمام الذي يُن سبق وإ بين هذا الإشعار الم

يُلزِم السـلطة   لا حيث إنَّ نشـر مثل ذلك الإشـعار بإبداء الاهتمام…) الفقرات  انظر( الاقتراحات
  المتعاقدة بطلب اقتراحات من جميع من أبدوا اهتماماً.

    
  تعيين لجنة إرساء العقود   (ب)  

ــــــؤولية تقييم الاقتراحات   -٢٨ من التدابير التحضــــــيرية المهمة تعيين اللجنة التي يُعهد إليها بمس
يم توصــيات مناســبة إلى الســلطة المتعاقدة بشــأن إرســاء عقد المشــروع. ذلك أنَّ تعيين أعضــاء وتقد

يُعتبر شرطاً يقتضيه إجراء تقييم كفء للاقتراحات فحسب،  لا مؤهلين ومحايدين في لجنة الاختيار
  بل إنه قد يعزز أيضاً ثقة مقدِّمي العروض في عملية الاختيار.

ة المهمة الأخرى تعيين المستشارين المستقلين الذين سيساعدون السلطة ومن التدابير التحضيري  -٢٩
عاقدة في هذه المرحلة المبكرة إلى الاحتفاظ  يار. وقد تحتاج الســــــلطة المت عاقدة في إجراءات الاخت المت
بخدمات خبراء أو مســتشــارين مســتقلين يســاعدونها في وضــع معايير أهلية وتقييم ملائمة، وفي تحديد 

ستوزع على مقدِّمي مؤشرات الأ ضرورة)، وفي تحضير الوثائق التي  صفات المشروع، عند ال داء (وموا
العروض. كما يمكن الاحتفاظ بخدمات المســتشــارين والخبراء الاســتشــاريين لمســاعدة الســلطة المتعاقدة 
. على تقييم الاقتراحات وإعداد مســـودة عقد الشـــراكة بين القطاعين العام والخاص والتفاوض بشـــأنها

ويمكن أن يقدم المستشارون والخبراء الاستشاريون عوناً قيِّماً بتوفير تشكيلة عريضة من الخبرات الفنية 
تكون دائماً متوفرة لدى الإدارة العامة للســـلطة المتعاقدة، كالمشـــورة التقنية أو   لا المتخصـــصـــة التي قد

، أو الشـــروط التقنية للعقد)، أو الهندســـية (وذلك مثلاً، بشـــأن التقييم التقني للمشـــروع أو للمنشـــآت
المشـــورة البيئية (وذلك مثلاً، بشـــأن التقييم البيئي، أو متطلبات التشـــغيل)، أو المشـــورة القانونية والمالية 
(وذلك مثلاً، بشــأن التوقعات المالية، أو اســتعراض مصــادر التمويل، أو تقدير النســبة الملائمة بين الديْن 

  اد وثائق المعلومات التعاقدية والمالية).ورأس المال المملوك، أو إعد
    

  دراسات الجدوى وغيرها من الدراسات  (ج)  
، تتمثل …)الفصــــل الثاني، "تخطيط المشــــروع وإعداده"، الفقرة  انظركما ســــبق بيانه (  -٣٠

إحدى الخطوات الأولية التي ينبغي أن تتخذها الحكومة فيما يتعلق بمشـــاريع البنية التحتية المقترحة، 
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في ذلك الجوانب الاقتصــادية والمالية كالمزايا الاقتصــادية المتوقعة   بما إجراء تقييم تمهيدي لجدواه، في
شغيل مرفق البنية التحتية، وآثاره  من المشروع، والتكلفة المقدرة، والإيرادات المحتملة المرتقبة من ت

طـاعين العـام والخـاص الاجتمـاعيـة والبيئيـة. ويتطلـب خيـار تطوير بنيـة تحتيـة كشــــــراكـة بين الق
اســـتخلاص اســـتنتاج إيجابي بشـــأن جدوى المشـــروع وجدارته المالية في إطار شـــكل الشـــراكة بين 

يستبعد أيَّ أسلوب اشتراء آخر. وقد وُجد في بعض البلدان أنَّ   بما القطاعين العام والخاص المذكور
شراك الجمهور في بعض من عمليات التقييم الأولي للآثار  الاجتماعية والبيئية للمشروع من المفيد إ

  وللخيارات المختلفة المتاحة للتقليل من تلك الآثار إلى أدنى حد.
وقبل بدء الإجراءات المؤدية إلى اختيار الشــريك الخاص المرتقب، يُســتصــوب أن تقوم السـلطة   -٣١

توسيع نطاقها. وفي بعض  يكون من المستصوب  ما المتعاقدة باستعراض تلك الدراسات الأولية، وغالبا
سلطة المتعاقدة بأن تصوغ مشاريع نموذجية للأغراض المرجعية (تشمل عادةً مجموعة  البلدان، توصى ال
من تقديرات الاســتثمارات الرأسمالية وتكاليف التشــغيل والصــيانة)، قبل دعوة القطاع الخاص إلى تقديم 

إثبات جدوى التشغيل التجاري للبنية التحتية  اقتراحات. والغرض من مثل هذه المشاريع النموذجية هو
والقدرة على تحمل الإنفاق على المشــــــروع من حيث تكلفته الاســــــتثمارية الإجمالية وتكلفته على 
الجمهور. وهي تزود السلطة المتعاقدة أيضاً بأداة مفيدة للمقارنة بين الاقتراحات وتقييمها. كما أنَّ ثقة 

ام الدليل على أنَّ الســلطة المتعاقدة درســت بعناية الافتراضــات التقنية مقدِّمي العروض ســوف يعززها قي
  والاقتصادية والمالية للمشروع، وكذلك الدور المقترح للقطاع الخاص.

    
  إعداد الوثائق  (د)  

تتطلب إجراءات الاختيار الرامية إلى إرســـــاء عقود الشـــــراكة بين القطاعين العام  ما عادةً  -٣٢
في ذلك المخطط الأولي للمشــروع، ووثائق الاختيار الأولي،   بما مســتفيضــة، والخاص إعداد وثائق

وطلب تقديم الاقتراحات، والتعليمات بشـــــأن إعداد الاقتراحات، ومســـــودة عقد الشـــــراكة بين 
سلطة المتعاقدة دوراً مهمًّا  صدرها ال القطاعين العام والخاص. وتؤدي نوعية ووضوح الوثائق التي ت

اءات الاختيار وشـــفافيتها. وفي هذا الصـــدد أيضـــاً، يرى الكثيرون أنَّ عمل في ضـــمان كفاءة إجر
ــــــراكة بين القطاعين العام والخاص إيجابي جدًّا في هذه العمليات، وذلك من  الوحدة المعنية بالش

  خلال جمع ونشر وثائق واضحة وموجزة تتماشى مع ممارسات مقدِّمي العروض.
عنصــراً مهمًّا في تيســير المفاوضــات بين  كافية صــاغة بدقةوقد تكون الوثائق الموحدة والم  -٣٣

مقدِّمي العروض والمقرضـــين والمســـتثمرين المرتقبين. كما قد تكون مفيدة في ضـــمان الاتســـاق في 
معالجة المسائل المشتركة بين معظم المشاريع في قطاع معين. بيد أنَّ من المستصوب، لدى استخدام 

تكن متوقعة  لم في الاعتبار إمكانية أن يثير مشروع معين مسائلشروط تعاقدية موحدة، أن توضع 
عند إعداد الوثائق الموحدة، أو أن يقتضـــــي المشـــــروع حلولاً قد تتعارض مع الشـــــروط الموحدة. 
وينبغي أن تُدرس بعناية ضـــــرورة تحقيق توازن مناســـــب بين مســـــتوى التوافق المرغوب فيه لعقود 

من نوع معين والمرونة التي قد يقتضـــيها إيجاد حلول تناســـب  شـــراكة بين القطاعين العام والخاص
  مشروعاً بعينه.
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  الاختيار الأولي لمقدِّمي العروض  -باء  
بالنظر إلى الطبيعة التقنية لمعظم مشــــاريع الشــــراكة بين القطاعين العام والخاص وإلى تعقُّد   -٣٤

ات سوى من مقدِّمي العروض الذين يوفون الكثير منها، ينبغي للسلطة المتعاقدة ألاَّ تلتمس الاقتراح
ــــــتراء الحكومي التقليدية، قد تتألف إجراءات ال الأولي تأهُّل بمعايير أهلية معينة. ففي عمليات الاش

ــــــكلية معينة، مثل وجود البرهان الملائم على توافر القدرة التقنية أو الخبرة  من الوفاء بشــــــروط ش
بحيث يشــــارك تلقائيًّا في مرحلة تقديم العطاءات جميع  الســــابقة في مجال نوع الاشــــتراء المطلوب،

مقدِّمي العروض الذين يستوفون معايير التأهُّل الأولي. وإجراءات الاختيار الأولي لمشاريع الاشتراء 
المعقدة أو مشــــاريع الشــــراكة بين القطاعين العام والخاص يمكن بدورها أن تنطوي على عناصــــر 

ــــــلطة المتعاقدة مراتب متدرجة مقارنة واختيار. وقد تكون تل ك هي الحال مثلاً عندما تحدد الس
  …). الفقرة  انظرلمقدِّمي العروض الذين وقع عليهم الاختيار الأولي (

وفي بعض البلدان، تشجِّع التوجيهات العملية بشأن إجراءات الاختيار السلطات المتعاقدة   -٣٥
عدد يكفي لضـــمان التنافس المجدي (مثلاً ثلاثة أو  المحلية على تقليل الاقتراحات المرتقبة إلى أدنى

ية  ية والإدار يب كمي للمعايير التقن ظام ترت لدان ن لك الب لذلك الغرض، تطبق ت قاً  عة). وتحقي أرب
ثال عايير الامت ية وغير ذلك من م ية والأخلاق ية والبيئ لمال مثل الســــــجل النظيف من عقوبات  ،وا

اء ومعايير مكافحة الفســـــاد المطبقة، مع مراعاة طبيعة الحرمان من المشـــــاركة في عمليات الاشـــــتر
المشروع. وقد تبيَّن أنَّ المعايير الكمية للاختيار الأولي أيسر تطبيقاً وأكثر شفافيةً من المعايير النوعية 
التي تقتضي استخدام نقاط جدارة. غير أنَّ من المهم عند وضع نظام ترتيب كمي ألاَّ تقيَّد، بشكل 

الصلاحية التقديرية للسلطة المتعاقدة في تقييم مؤهلات مقدِّمي العروض. وقد تحتاج غير ضروري، 
الســـلطة المتعاقدة أيضـــاً إلى أن تضـــع في اعتبارها أنَّ المبادئ التوجيهية للاشـــتراء التي تطبقها بعض 

ديد عدد المؤسسات المالية المتعددة الأطراف قد تقيِّد استخدام إجراءات الاختيار الأولي لأغراض تح
ـــــتخدام نظام ترتيب كهذا،  ـــــلفاً. وأيًّا كان الأمر، فعندما يُعتزم اس مقدِّمي العروض بعدد مقرر س
ينبغي أن يُذكر ذلك بوضـــــوح في وثائق الاختيار الأولي. وقد يكون من الصـــــعب على الســـــلطة 

العروض مقدِّمي المتعاقدة، في حالة بعض المشـــــاريع الأصـــــغر حجماً والأقل تعقيداً، أن تصـــــفي 
ين أو المقاولين المتســــاوين في ورِّدالمحتملين باســــتخدام نظام الترتيب الكمي بســــبب كثرة عدد الم

مؤهلاتهم من الناحية الجوهرية الذين يمكن يتأهلوا للمشــــــاركة في عملية تقديم العطاءات. وهذه 
لتقديم العطاءات  الحالة من احتدام التنافس قد تجعل من الصعب على السلطة المتعاقدة وضع معايير

حديد  قدِّمي وطرائق لت طات م ــــــل بار. وتحاول الس ية الاخت العطاءات المؤهلين تكفل كفاءة عمل
ين أو المقاولين من خلال عملية انتقاء ورِّدالمتعاقدة، في بعض البلدان، تحقيق تلك النتيجة بتصــفية الم

ــــــوائية، مثلا بإجراء القرعة بين الم ؤهلين أوليا المدرجة أسماؤهم في قائمة ين أو المتعاقدين المورِّدعش
 فهو ،ين مســـــتخدمة لهذا الشـــــأن. أما قانون الأونســـــيترال النموذجي للاشـــــتراء العموميمورِّدلل
ين لأن من المعتقد أن المرونة الفائقة للأحكام المتعلقة مورِّديتضــــــمن أحكاما بشـــــــأن قوائم لل  لا

ين ورِّده تسمح بتحقيق الفوائد المرجوة من قوائم المبالاتفاقات الإطارية الواردة في الفصل السابع من
  ين تثيرها. ورِّددون تجشم المخاطر الجسيمة التي تهدد الشفافية والمنافسة التي يتراءى أن قوائم الم
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  الدعوة إلى إجراءات الاختيار الأولي  -١  
أن تُعلَن الدعوة إلى إجراءات الاختيار  بغية تشـــجيع الشـــفافية والتنافس، من المســـتصـــوب  -٣٦

ــــتوى فعال من التنافس. وتحدِّد قوانين  ــــعاً يكفي لتوفير مس الأولي بطريقة تجعلها تبلغ جمهوراً واس
بلدان كثيرة المنشـــورات التي ينبغي أن تُنشـــر فيها الدعوة إلى إجراءات الاختيار الأولي، وهي عادةً 

ورات الرسمية. والنشــــــر الإلكتروني للدعوة عن طريق بوابات الجريدة الرسمية أو غيرها من المنشــــــ
 فيها الموقع الشبكي للوحدة المعنية بالشراكات بين القطاعين العام والخاص  بما مكرَّسة لهذا الغرض،

الأولي. تأهُّل هو وســـــيلة شـــــائعة الاســـــتخدام وفعالة لتعميم الدعوة من أجل ال -  إن وُجدت  -
ت الأجنبية وتعظيم التنافس، قد ترغب السلطة المتعاقدة في أن تُعلَن وبهدف تعزيز مشاركة الشركا

عليها  طِّلاعالدعوة إلى إجراءات الاختيار الأولي بوسائط مختلفة على الصعيد الدولي حتى يصبح الا
متاحاً على نطاق واســـــع لمقدِّمي العروض الدوليين المهتمين المحتملين، مثل الدوريات الصـــــناعية 
والمؤتمرات والمواقع الشـــبكية الحكومية والصـــحف الدولية. ومن الوســـائط الأخرى الممكنة الموقع 

  )٤(.Development Businessالشبكي الذي تديره الأمم المتحدة تحت اسم 
يكفي لتمكين مقدِّمي العروض  ما ي أن تتضــمن وثائق الاختيار الأولي من المعلوماتوينبغ  -٣٧

من التحقق مما إذا كانت الأشــــغال والخدمات المترتبة على المشــــروع هي من نوع يمكنهم توفيره، 
وإذا كان الأمر كذلك، من معرفة الكيفية التي يمكنهم بها المشـــاركة في إجراءات الاختيار. وينبغي 

عوة إلى إجراءات الاختيار الأولي أن تتضــــمن، إضــــافةً إلى تحديد البنية التحتية المزمع بناؤها أو للد
تجديدها، معلومات عن عناصـــر جوهرية أخرى للمشـــروع، مثل الخدمات التي يراد من الشـــريك 

شروع سيموَّل إذا كان الم ما الخاص توفيرها، والترتيبات المالية التي تتوخاها السلطة المتعاقدة (مثلاً،
كليًّا مما يؤديه المســـتعملون من رســـوم أو مكوس، أو كان من المحتمل أن يزوَّد المشـــروع بأموال 
عمومية في شـــكل مدفوعات مباشـــرة أو قروض أو ضـــمانات)، وأن تتضـــمن ملخصـــاً للشـــروط 

شراكة بين القطاعين العام والخاص المزمع إبرامه نتيجة لإجرا سية المطلوبة لعقد ال ءات الاختيار الرئي
  (توزيع المخاطر)، عندما يكون ذلك معلوماً.

    
  معايير الاختيار الأولي  -٢  

إضــــافةً إلى ذلك، ينبغي أن تتضــــمن الدعوة إلى إجراءات الاختيار الأولي معلومات عامة   -٣٨
ــــــتراء ــــــبيهة بالمعلومات التي تُدرج عادةً في وثائق الاختيار الأولي في إطار القواعد العامة للاش  ش

  )٥(العمومي.
وينبغي عموماً أن يُشــــــترط على مقدِّمي العروض أن يثبتوا أنَّ لديهم من المؤهلات المهنية   -٣٩

ــــــرية، والمعدات وغيرها من المرافق المادية، والمقدرة الإدارية،  والتقنية والبيئية، والموارد المالية والبش
ير الإضــافية التي قد تكون ذات صــلة خاصــة يلزم لتنفيذ المشــروع. ومن المعاي ما والموثوقية والخبرة،

بالشــــــراكات بين القطاعين العام والخاص، القدرة على إدارة الجوانب المالية للمشــــــروع والخبرة 
الســــــابقة في تشــــــغيل بُنى تحتية عمومية أو في توفير الخدمات تحت إشــــــراف تنظيمي (مثال ذلك 

__________ 
  )٤(  www.devbusiness.com/. 
 من قانون الأونسيترال النموذجي للاشتراء العمومي. ١٠و ٨و ٧المواد  انظر  )٥(  
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التي ســبق أن نفذها مقدِّمو العروض)؛ مؤشــرات النوعية لأدائهم الســابق، وحجم ونوع المشــاريع 
ية  كاف لذين يُعتزم تعيينهم للمشــــــروع؛ وقدرة تنظيمية  ومســــــتوى خبرة الموظفين الرئيســــــيين ا

ذلك توفر حد أدنى معين من معدات التشـــــييد والتشـــــغيل والصـــــيانة)؛ والقدرة على تلبية  في  (بما
ة للمشـــروع (تثبتها مثلاً أدلة على قدرة المتطلبات المالية للمراحل الهندســـية والتشـــييدية والتشـــغيلي

مقدِّمي العروض على تقديم قدر ملائم من رأس المال الســـهمي إلى المشـــروع، وإثباتات كافية من 
سية  سيا ساقا مع التعهدات ال سلامة المركز المالي لمقدِّم العرض). وات سمعة على  مصارف حسنة ال

التنمية المســـتدامة والحوكمة الرشـــيدة والشـــفافية الرفيعة المســـتوى أو الالتزامات التعاهدية بشـــأن 
تطلب الســــــلطة المتعاقدة أن يثبت مقدِّمو العروض أنهم يســــــتوفون  ما وأخلاقيات التجارة، كثيرا

معايير أخلاقية معترفاً بها (شـــــهادات بيئية وســـــجلات نظيفة في مجال مكافحة الفســـــاد وبيانات 
تشـــمل شـــروط الأهلية جميع مراحل مشـــروع البنية  بالســـياســـات المتبعة إزاء العمال). وينبغي أن

في ذلك، حســـبما يكون مناســـباً، الإدارة المالية والأعمال الهندســـية وأعمال التشـــييد   بما التحتية،
شترط على مقدِّمي العروض إثبات أنهم يوفون  ضافةً إلى ذلك، أن يُ صيانة. وينبغي، إ شغيل وال والت

وينبغي أن تســــتند  )٦(عادةً بموجب قوانين الاشــــتراء العامة للبلد. بمعايير الأهلية الأخرى التي تطبَّق
معايير الاختيار الأولي إلى أســـس مســـوغة موضـــوعيا وأن تناســـب موضـــوع عقد الشـــراكة بين 

ــــــتبعاد   ألاَّالقطاعين العام والخاص. كما ينبغي  العروض مقدِّمي تُســــــتخدم على نحو تمييزي لاس
  القضائية المعينة استبعادا تلقائيا.المحتملين من بعض الولايات 

ومن الجوانب المهمة التي ينبغي للســلطة المتعاقدة أن تنظر فيها العلاقة بين إرســاء مشــروع   -٤٠
ــــية عن  انظرمعين والســــياســــة الحكومية المتبعة بشــــأن القطاع المعني ( ــــاس "مقدمة ومعلومات أس

د يهم الحكومة، حيثما كان التنافس وق…). الشــــراكات بين القطاعين العام والخاص"، الفقرات 
مطلوبا، أن تكفل عدم هيمنة منشـــأة واحدة على الأســـواق أو القطاعات المعنية. ولتنفيذ ســـياســـة 

عروض ســـبق أن مُنحوا عقد شـــراكة بين القطاعين مقدِّمي كهذه وتجنُّب خضـــوع الســـوق لهيمنة 
دة في تضــــمين وثائق الاختيار العام والخاص في قطاع اقتصــــادي معين، قد ترغب الســــلطة المتعاق

ــــــراكات جديدة بين القطاعين العام والخاص أحكاماً تحد من مشـــــــاركة مقدِّمي  الأولي لمنح ش
شراكة أخرى. ولأغراض الشفافية، من المستحسن أن ينص  العروض أولئك أو تمنع منحهم عقود 

لتلك الأســــــباب أو   ما القانون على أنه في حالة احتفاظ الســــــلطة المتعاقدة بالحق في رفض اقتراح
  لأسباب مماثلة، يجب تضمين الدعوة إلى إجراءات الاختيار الأولي إشعاراً ملائماً بذلك.

بالتســـــــاوي على جميع مقدِّمي العروض. وينبغي   -٤١ ية  ــــــتراطات الأهل وينبغي أن تطبَّق اش
 مي العروضتفرض الســــلطة المتعاقدة أيَّ معيار أو اشــــتراط أو إجراء بخصــــوص مؤهلات مقدِّ ألاَّ

__________ 
والخاص، وأنهم ليسوا من أمثلة ذلك: أن لديهم الأهلية القانونية لإبرام عقد الشراكة بين القطاعين العام   )٦(  

معسرين أو تحت حراسة قضائية أو مفلسين أو بصدد تصفية موجوداتهم أو أن أعمالهم لا تديرها محكمة أو 
موظف قضائي وأن أنشطتهم التجارية لم تعلَّق وأنهم ليسوا خاضعين لأي إجراءات قانونية تتعلق بأي مما سبق 

دفع الضرائب ومساهمتهم في نفقات الضمان الاجتماعي، وأنهم، ذكره، وأنهم أوفوا بالتزاماتهم تجاه الدولة ب
هم ومديريهم ومسؤوليهم، لم يدانوا في أي عمل جنائي يتعلق بسلوكهم المهني ولم يُتهموا بالإدلاء بأقوال أو 

تأويلات زائفة عن مؤهلاتهم قصد إبرام عقد اشتراء في غضون عدد معيَّن من السنوات قبل بدء إجراءات 
ار؛ وأنهم لم يفقدوا أهليتهم على نحو آخر على أثر إجراءات إدارية للتعليق أو لسحب الحقوق المهنية الاختي

 من قانون الأونسيترال النموذجي للاشتراء العمومي). ٩من المادة  ٢الفقرة  انظر(
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يكن منصـــوصـــاً عليه في وثائق الاختيار الأولي. وعند النظر في المؤهلات المهنية والتقنية والبيئية  لم
لاتحادات مقدِّمي العروض، ينبغي أن تنظر الســلطة المتعاقدة في التخصــص الفردي لكل عضــو من 

تكفي لتلبية احتياجات  إذا كانت مؤهلات أعضـــــاء الاتحاد مجتمعةً ما أعضـــــاء الاتحاد، وأن تقدِّر
  جميع مراحل المشروع.

    
  المسائل ذات الصلة بمشاركة اتحادات مقدِّمي العروض  -٣  

نظراً لضــــخامة حجم معظم مشــــاريع البنى التحتية، تشــــارك الشــــركات المهتمة عادةً في   -٤٢
ومات إجراءات الاختيار من خلال اتحادات تشـــكَّل خصـــيصـــاً لهذا الغرض. وعلى ذلك، فإنَّ المعل

المطلوبة من أعضــاء اتحادات مقدِّمي العروض ينبغي أن تتعلق بالاتحاد ككل وكذلك بكل مشــارك 
فيه على حدة. ولغرض تيســـــير الاتصـــــال بالســـــلطة المتعاقدة، قد يكون من المفيد النص في وثائق 
ع الاختيار الأولي على أن يســمي كل اتحاد أحد أعضــائه ليكون جهة مركزية لجميع الاتصــالات م

الســلطة المتعاقدة. ومن المســتصــوب عموماً أن تشــترط الســلطة المتعاقدة أن يقدم أعضــاء اتحادات 
أُرســـي عليهم العقد، ســـوف يكونون مســـؤولين   ما مقدِّمي العروض إقرارا يقســـمون فيه بأنهم إذا

ــ تكافليةمســؤولية تضــامنية و راكة عن الوفاء بالالتزامات التي قُبلت باســم الاتحاد بموجب عقد الش
بين القطاعين العام والخاص، وذلك على الأقل حتى يشكل ويرسمل أعضاء الاتحاد شركة المشروع، 
سلطة المتعاقدة. والحق أن  شراكة مع ال شروع في عقد  شركة الم صة الغرض، وتدخل  كشركة خا

تفضل يودون في العادة إقامة المشروع بأسمائهم الخاصة، وقد  لا أعضاء الاتحادات المقدمة للعروض
س  الســـلطة المتعاقدة نفســـها أن يتولى تنفيذ المشـــروع كيان اعتباري مقره في البلد المضـــيف يؤســـَّ
خصــــيصــــاً لذلك الغرض، وبذلك يكون غير مقيد بأية تبعات ســــابقة أو أنشــــطة موازية. ولهذا 

 تحتفظ الســلطة المتعاقدة لنفســها بالحق في أن تشــترط في مرحلة لاحقة أن ينشــئ ما الســبب، عادة
الاتحاد الذي وقع عليه الاختيار كياناً اعتباريا مســــتقلاًّ لتنفيذ المشــــروع، وهو أمر تثبته الممارســــة 

الفصــــــل الرابع، " تنفيذ الشــــــراكات بين القطاعين العام والخاص: الإطار القانوني  انظرالعملية (
  …).وعقود الشراكة "، الفقرات 

. وشركاته الأم عاقدة بعناية تكوين الاتحادومن المستصوب كذلك أن تستعرض السلطة المت  -٤٣
وقد يحدث أن تنضــم إحدى الشــركات، ســواء مباشــرةً أو من خلال شــركات فرعية، إلى أكثر من 
اتحاد لتقديم اقتراحات لنفس المشــروع. وينبغي عدم الســماح بوضــع كهذا نظراً لأنه قد يتســبب في 

يقوض مصـــداقية إجراءات الاختيار. ومن   ســـة مماتســـريب المعلومات أو التواطؤ بين الاتحادات المتناف
يجوز لأيٍّ   لا المســـــتصـــــوب، بناءً على ذلك، النص في الدعوة إلى إجراءات الاختيار الأولي على أنه

عضو من أعضاء الاتحادات المؤهلة أن يشارك، سواء مباشرةً أو من خلال شركات فرعية، في أكثر 
يؤدي انتهاك هذه القاعدة إلى إســــــقاط الأهلية عن من عرض واحد يتعلق بالمشــــــروع. وينبغي أن 

الاتحاد المعني وعن الشـــركات الأعضـــاء فيه، إلاَّ في حالات اســـتثنائية قد يُســـمح فيها بالاشـــتراك في 
اتحادات متعددة، على ســــــبيل المثال، لأنَّ المشــــــروع المعني يتطلب دراية فنية معينة أو أســــــاليب أو 

  تملكها سوى شركة واحدة أو شركات معدودة.  لا تكنولوجيات مشمولة بحق ملكية
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  الاختيار الأولي ومنح الأفضلية للمؤسسات المحلية  -٤  
تنص قوانين بعض البلدان على نوع من أنواع المعاملة التفضــيلية للمؤســســات المحلية، أو   -٤٤

شكلاً من أشكال المعاملة الخاصة إلى مقدِّمي العروض الذين يتعهدون باستعمال  سلع وطنية تقدم 
أو استخدام أيد عاملة محلية. وتقدم هذه المعاملة التفضيلية أو الخاصة أحياناً في صورة شرط مادي 

شاركة الوطنية في الاتحاد المعني) أو كشرط للمشاركة تأهُّل لل سبة مئوية دنيا من الم (مثلاً، تحديد ن
قدِّمي العروض). والمعاملة التفضيلية في إجراءات الاختيار (مثلاً، تعيين شريك محلي رئيساً لاتحاد م

الممنوحة لمشغلين محليين، بل والاستبعاد التام للكيانات الأجنبية، له مبرراته أيضاً في بعض الأحيان 
فيما يخص القطاعات الاســـــتراتيجية والحســـــاســـــة، مثل عمليات الدفاع والأمن الوطنيين. وينبغي 

منذ البداية، وإدراجها في تأهُّل ا القبيل في معايير الللســــلطة المتعاقدة الكشــــف عن أيِّ قيود من هذ
سبابها عند الطلب، وفقاً للمادة  شخص على أ من قانون  ٨سجل إجراءات الاختيار، وإطلاع أيِّ 

  الأونسيترال النموذجي للاشتراء العمومي.
أنَّ ويمكن أن يتسبب منح الأفضلية للمؤسسات المحلية في نشوء عدد من المشاكل، أولها   -٤٥

تســــمح به المبادئ التوجيهية لدى عدد من المؤســــســــات المالية الدولية ويمكن أن  لا اســــتخدامها
يتعارض مع الالتزامات الدولية التي ارتبطت بها دول كثيرة عملاً باتفاقات بشــــــأن التجارة الدولية 

ن المهم أيضاً أو التكامل الاقتصادي أو تيسير التجارة على الصعيد الإقليمي. وعلاوة على ذلك، م
من منظور البلد المضـــيف وزن المزايا المتوقعة مقابل مســـاوئ حرمان الســـلطة المتعاقدة من إمكانية 
الحصــــــول على خبرات أفضـــــــل لتلبية الاحتياجات الوطنية من البنى التحتية. ومن المهم كذلك 

متدنية من الاقتصـــاد  يُســـمح بالانعزال التام عن المنافســـة الأجنبية بغية تجنب إدامة مســـتويات ألاَّ
والكفاءة والقدرة التنافســـية للقطاعات المعنية من الصـــناعة الوطنية. وذلك هو الســـبب الذي يجعل 

ين الوطنيين، مع حرصــــــها في الوقت مورِّدالعديد من البلدان التي ترغب في تقديم بعض الحوافز لل
عاد كامل للمشــاركة الأجنبية أو تفكر في إجراء اســتب  لا نفســه على اغتنام فرصــة المنافســة الدولية،

تقييدية. وقد يتخذ منح الأفضلية للمؤسسات المحلية شكل معايير تقييم تأهُّل إلى فرض اشتراطات 
خاصــة تقر هوامش أفضــلية لمقدِّمي العروض الوطنيين أو لمقدِّمي العروض الذين يعرضــون اشــتراء 

 ٣الأفضلية الذي تنص عليه الفقرة لوازم وخدمات ومنتجات من السوق المحلية. وأسلوب هامش 
شفافية من معايير  ١١من المادة  سيترال النموذجي للاشتراء العمومي أسلوب أكثر  من قانون الأون

أو التقييم الذاتية. وهو يتيح للســـلطة المتعاقدة، علاوة على ذلك، تفضـــيل مقدِّمي العروض تأهُّل ال
ستبعاد المنافسة الأجنبية المحليين الذين يكونون قادرين على مقاربة المع ايير التنافسية الدولية، دون ا

تماماً. وإضـــافةً إلى ذلك، لوحظ أنَّ الاســـتخدام القســـري للمحتوى المحلي قد يؤدي إلى الحد من 
مســؤولية مقدِّمي العروض عن النوعية أو حتى الناتج النهائي للمشــروع. وحيثما تُتوخى الأفضــلية 

لمستصوب الإعلان عن ذلك مقدماً، ويُفضل تبيانه في الدعوة إلى للمؤسسات المحلية، يكون من ا
  إجراءات الاختيار الأولي.

    
  الإسهام في تكاليف المشاركة في إجراءات الاختيار  -٥  

ــــــتراء  من قانون الأونســــــيترال ٤٩من المادة  ٤والفقرة  ٣٨وفقاً للمادة   -٤٦ النموذجي للاش
العمومي، ينبغي ألاَّ يتجاوز الثمن المحدد للحصــــــول على وثائق الاختيار الأولي تكلفة توفير تلك 
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 الوثائق لمقدِّمي العروض. وتســـــليماً بارتفاع تكلفة الدراســـــات التمهيدية والأعمال التحضـــــيرية،
ياغة طلب الاقتراحات والعقود الموحدة وغير ذلك من وث  بما ها صــــــ ائق تقديم العروض ذات في

المألوف في الممارســة الدولية أن تلتمس الســلطة المتعاقدة الاســترجاع الجزئي  غيرالصــلة، فليس من 
يسمى "رسوم التطوير" التي تتجاوز مجرد تكلفة طبع وثائق  ما على الأقل لتلك التكاليف عن طريق

الرســوم مع المشــاريع المماثلة، مع تقديم العروض. وينبغي للســلطة المتعاقدة أن توائم مســتوى تلك 
مراعاة ممارســات الســوق وتوقعاتها. وبالفعل، فإنَّ رســوم التطوير ينبغي ألاَّ تُســتخدم كأداة إضــافية 
للحد من عدد مقدِّمي العروض. فتلك ممارســـــة عديمة الفعالية وتؤدي في الوقت نفســـــه إلى زيادة 

بعض الشركات عن ومما قد يثبط هي كبيرة أصلاً.  الأولي التيتأهُّل تكلفة المشاركة في إجراءات ال
تكون تلك الشـــركات على دراية  لا ، وخصـــوصـــاً عندمااتتقديم اقتراحلالانضـــمام إلى اتحادات 

البنى ، ارتفاع تكاليف إعداد اقتراحات مشــــــاريع بإجراءات الاختيار التي تطبَّق في البلد المضــــــيف
  .عن فوزها بعقود الاختياربألا تسفر عمليات نسبيًّا وجود احتمالات كبيرة التحتية و

ولذلك، تأذن بعض البلدان للســـــلطة المتعاقدة بالنظر في وضـــــع ترتيبات لتعويض مقدِّمي   -٤٧
ـــباب خارجة عن تأهُّل العروض الذين اجتازوا مرحلة ال ـــروع لأس الأولي، إذا تعذر المضـــي في المش

ها ب كاليف التي تكبدو هام في الت ــــــ حال وجود إرادتهم، أو للإس يار الأولي، في  عد مرحلة الاخت
تعقيدات تســـوغ ذلك وإمكانية تحقيق تحســـن كبير في نوعية التنافس. ومن المســـتصـــوب، عندما 
يُتوخى تقديم ذلك الإســهام أو التعويض، أن يوجَّه إشــعار ملائم إلى مقدِّمي العروض المحتملين في 

  ءات الاختيار الأولي.مرحلة مبكرة، ويفضَّل أن يكون في الدعوة إلى إجرا
    

  إجراءات الاختيار الأولي  -٦  
ــار من اتحادات مقدِّمي العروض لتوضــيح   -٤٨ ــتفس ــلطة المتعاقدة أن ترد على أيِّ اس ينبغي للس

وثائق الاختيار الأولي تتلقاه قبل انتهاء الموعد النهائي لتقديم الطلبات بفترة معقولة، وذلك لكي 
 طلباتهم في الوقت المناســـب. وإذا كان من المتوقع بدرجة معقولة يتمكن مقدِّمو العروض من تقديم

عروض آخرين، فينبغي إبلاغه إلى جميع مقدِّمي العروض مقدِّمي أن يهم الرد على الاســــــتفســــــار 
  الذين زودتهم السلطة المتعاقدة بوثائق الاختيار الأولي مع عدم تحديد مصدر الاستفسار.

الأولي، تعمد الســــلطة المتعاقدة عادةً إلى إعداد قائمة قصــــيرة  وعند إنجاز مرحلة الاختيار  -٤٩
بمقدِّمي العروض الذين وقع عليهم الاختيار الأولي والذين ســـوف يُدعون في وقت لاحق إلى تقديم 
ــــــكلة تتعلق  ــــــلطات المتعاقدة أحياناً، مش الاقتراحات. ومن المشــــــاكل العملية، التي تواجهها الس

بإجراء تغييرات حات  يار. ومن  باقترا ية الاخت ناء عمل قدِّمي العروض أث تحادات م في تشــــــكيل ا
المســتصــوب عامةً من منظور الســلطة المتعاقدة توخي الحذر بخصــوص مقترحات تبديل أعضــاء في 
اتحادات مقدِّمي العروض بعد اختتام مرحلة الاختيار الأولي. فالتغييرات في تشــكيل تلك الاتحادات 

ي في الأســـاس الذي اســـتندت إليه الســـلطة المتعاقدة في إعداد القائمة قد يترتب عليها تغيير جوهر
ساؤلات  صة باتحادات مقدِّمي العروض التي وقع عليها الاختيار الأولي، كما قد تثير ت القصيرة الخا
عن نزاهة إجراءات الاختيار. وكقاعدة عامة، ينبغي عدم الســــماح بالمشــــاركة في مرحلة الاختيار 
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يكن العضــــــو الجديد في الاتحاد يفي  ما لم لعروض الذين وقع عليهم الاختيار الأولي،إلاَّ لمقدِّمي ا
  يفي بها العضو القائم في الاتحاد. ما فعليًّا بمعايير الاختيار الأولي بقدر

ــة للمعــايير   -٥٠ ــــــبي ــة التقييم في الأوزان النس ــاء مرحل ــه ينبغي ألاَّ يعــاد النظر أثن وفي حين أن
ت الاختيار الأولي لمقدِّمي العروض، فقد ترغب السلطة المتعاقدة في أن تحتفظ المستخدمة في إجراءا

لنفســــــها بحق المطالبة، في أيِّ مرحلة من مراحل عملية الاختيار، بأن يثبت مقدِّمو العروض مرة 
  أخرى مؤهلاتهم وفقاً لنفس المعايير التي استُخدمت لاختيارهم الأولي.

    
  تإجراءات طلب الاقتراحا  -جيم  

لذين وقع عليهم   -٥١ ناقش هذا القســــــم إجراءات طلب الاقتراحات من مقدِّمي العروض ا ي
الاشـــتراء  ســـاليبالاختيار الأولي. وكما ذُكر أعلاه، تتبع الإجراءات نفس الســـمات الرئيســـية لأ

المنصــــوص عليها في قانون الأونســــيترال النموذجي للاشــــتراء العمومي، مع بعض التعديلات التي 
  مواءمتها لاحتياجات السلطات المتعاقدة. تقتضيها

    
  هيكل الإجراءات ومراحلها  -١  

العروض، أن تراجع السلطة المتعاقدة دراسة قدِّمي من المستصوب، عقب الاختيار الأولي لم  -٥٢
الجدوى الأصــلية الخاصــة بها والمتطلبات المحددة للنواتج والأداء والنظر فيما إذا كان الأمر يتطلب 

ك المتطلبات في ضـــــوء المعلومات المتحصـــــل عليها خلال إجراءات الاختيار الأولي. ومن تنقيح تل
إذا كانت سوف تستخدم   ما المفترض في تلك المرحلة أن تكون السلطة المتعاقدة قد حددت بالفعل

ــــــتخدام   ما أو حاتاقترالطلب  إجراءات المرحلة الواحدة أو المرحلتين إذا كان من الأجدى اس
  الاقتراحات المقترن بحوار.أسلوب طلب 

    
  إجراءات المرحلة الواحدة  )(أ  

يتوقف اختيار إجراءات طلب الاقتراحات على طبيعة العقد، ومدى قدرة السلطة المتعاقدة   -٥٣
لأداء) اإذا كانت نتائج النواتج (أو مؤشــــرات   ما على إجراء تحديد دقيق للمتطلبات التقنية، وعلى

ســوف تُســتخدم في اختيار الشــريك الخاص. فإذا كان من الممكن والمســتصــوب على الســواء أن 
تصــوغ الســلطة المتعاقدة مؤشــرات للأداء أو مواصــفات للمشــروع بالدرجة اللازمة من الدقة أو 
 بالشــكل النهائي المطلوب، كان من الممكن أن تنظَّم عملية الاختيار على أســاس إجراءات المرحلة

ــــــرةً، بعد إتمام الاختيار الأولي لمقدِّمي  ــــــلطة المتعاقدة مباش الواحدة. وفي تلك الحالة، تنتقل الس
هائي ( حات الن قدِّم …). الفقرات  انظرالعروض، إلى توجيه طلب الاقترا ند العقد إلى م ــــــ ويُس

العرض الذي يقدم اقتراحاً يتضـــــمن أفضـــــل شـــــروط مجتمعة من حيث: (أ) المعايير الأخرى غير 
قانون الأونســيترال النموذجي للاشــتراء  انظرالســعرية المبيَّنة في طلب الاقتراحات، و(ب) الســعر (

 ). ويجوز إضـــفاء بعض المرونة على العملية (مثلاً، في الحالات التي١٠الفقرة ، ٤٧ العمومي، المادة
ض بشأنها إلاَّ بعد تقييم يلزم فيها أن تنظر السلطة المتعاقدة في الجوانب المالية للاقتراحات وتتفاو  لا

سماح بعقد جولة نهائية من  صها المتعلقة بالأداء)، من خلال ال صها التقنية والنوعية وخصائ خصائ
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المفاوضـــــات المتعاقبة مع مقدِّمي العروض الذين قدموا اقتراحات مســـــتجيبة للمتطلبات، حســـــب 
  لاشتراء العمومي).من قانون الأونسيترال النموذجي ل ٥٠المادة  انظرتسلسل ترتيبهم (

وقد يكون تقديم العروض على مرحلة واحدة مناسباً للمشاريع الصغيرة الحجم والبسيطة   -٥٤
من المعرفة التقنية المناســبة وليس من المتوقع أن  كافياً نســبيًّا حيثما كان لدى الســلطة المتعاقدة قدراً

. بيد أنه في معظم مشــاريع الشــراكة يتقدم القطاع الخاص بحلول أو تكنولوجيا أو دراية فنية بديلة
تستطيع السلطة المتعاقدة صياغة متطلباتها على شكل مواصفات  لا بين القطاعين العام والخاص، قد

للمشـــروع أو مؤشـــرات أداء بقدر كاف من التفصـــيل والدقة يتيح صـــياغة الاقتراحات وتقييمها 
ات. ويمكن أن يكون الأمر كذلك، ومقارنتها بطريقة موحدة على أساس تلك المواصفات والمؤشر

ــــــب  لا مثلاً، عندما ــــــلطة المتعاقدة قد حددت نوع المدخلات التقنية والمادية التي تناس تكون الس
المشــروع المعني (مثلاً، نوع مواد البناء التي تُســتخدم في إقامة جســر). وكلما كبر حجم المشــروع 

الاختيار على مرحلة واحدة ملائمة أو أن  وزادت درجة تعقُّده، قلَّ الاحتمال بأن تكون إجراءات
تفضي إلى نتيجة مُرضية. وفي حالات كهذه، قد يُرتأى أنَّ من غير المرغوب فيه، من أجل الحصول 
على أفضـــل مردود للمال المنفق، أن تواصـــل الســـلطة المتعاقدة العمل على أســـاس مواصـــفات أو 

ـــــرات أعدتها بدون إجراء مناقشـــــات مع مقدِّمي العر وض حول القدرات الدقيقة والتنوعات مؤش
ين أو ورِّدتَعتبر الســلطة المتعاقدة أنَّ التفاعل مع الم ما الممكنة لما يجري عرضــه. ولهذا الســبب، غالباً

ـــترك (المناقصـــة على  المقاولين ضـــروري (أ) لتنقيح بيان احتياجاتها وعرضـــها ضـــمن وصـــف مش
ــا  ــاجــاته ــان احتي ــب مرحلتين)، أو (ب) لتنقيح بي ــا (طل ــديم الاقتراحــات لتلبيته ــدعوة إلى تق وال

  الاقتراحات المقترن بحوار).
    

  إجراءات المرحلتين  (ب)  
يار إلى مرحلتين،  -٥٥ ية الاخت قدِّمي  )٧(عند تقســــــيم عمل بدئي م حات الم يدعو طلب الاقترا

العروض إلى تقديم اقتراحات تتعلق بمواصـــــفات النواتج وســـــائر خصـــــائص المشـــــروع، وكذلك 
روط التعاقدية المقترحة. وعندئذ ستتيح الدعوة إلى تقديم العروض لمقدِّمي العروض أن يعرضوا بالش

ية وفقاً لمعايير محددة للخدمة. وعادةً  ية التحت نة المتعلقة بالبن ية الحاجة المعي  حلولهم الخاصـــــــة لتلب
ري أو تتألف الاقتراحات المقدمة في هذه المرحلة من حلول تقوم على أســـــــاس تصــــــميم نظ ما

مؤشـــرات أداء نظرية دون ذكر لعناصـــر مالية مثل الســـعر المتوقع أو مســـتوى الأتعاب. ولن تُعتبر 
  )٨(تطلب التقيد بسعر في هذه المرحلة. ألاَّاقتراحات ملزمة، بل وينبغي للسلطة المتعاقدة 

غي إيراد وإذا كانت شــروط الترتيبات التعاقدية معروفة بالفعل لدى الســلطة المتعاقدة، فينب  -٥٦
تلك الشــروط في طلب تقديم الاقتراحات، ربما في شــكل مســودة لعقد شــراكة بين القطاعين العام 
والخاص. فمعرفة شـــروط تعاقدية معينة، مثل توزيع المخاطر المتوخى من جانب الســـلطة المتعاقدة، 

صوغ اقتراحاتهم ومناقشة "المقبولية المصرفية" للمشروع مع  أمر مهم لتمكين مقدِّمي العروض من 
وربما أدت …). الفصــل الثاني، "تخطيط المشــروع وإعداده"، الفقرات  انظرالمقرضــين المحتملين (

__________ 
 ى مرحلتين.من قانون الأونسيترال النموذجي للاشتراء العمومي إجراءات المناقصة عل ٤٨تبين المادة   )٧(  
 .١٨٨، الصفحة دليل اشتراع قانون الأونسيترال النموذجي للاشتراء العمومي انظر  )٨(  
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الاســــتجابة المبدئية لتلك الشــــروط التعاقدية، ولا ســــيما قبول توزيع المخاطر المتوخى من جانب 
وع في صـــورته الســـلطة المتعاقدة، إلى مســـاعدة الســـلطة المتعاقدة على إعادة تقدير جدوى المشـــر

الأصلية. بيد أنَّ من المهم التمييز بين إجراءات طلب الاقتراحات والتفاوض على العقد النهائي بعد 
أن يكون قد تم إرســاء عقد المشــروع. فالغرض من هذه المرحلة المبدئية هو تمكين الســلطة المتعاقدة 

ى أســـــاس مجموعة واحدة من من صـــــوغ متطلباتها لاحقاً بطريقة تمكِّن من إجراء تنافس نهائي عل
ــــــية (البارامترات). ولا ينبغي للدعوة إلى تقديم اقتراحات مبدئية في هذه المرحلة أن  المعايير القياس

  تؤدي إلى التفاوض على شروط العقد قبل إرسائه بصفة نهائية.
وقد تلجأ الســـــلطة المتعاقدة حينذاك إلى الدعوة لعقد اجتماع لمقدِّمي العروض لتوضـــــيح   -٥٧

مســائل تتعلق بطلب الاقتراحات والوثائق المرفقة. وقد تشــرع الســلطة المتعاقدة، في المرحلة الأولى، 
عرض بشـأن أيِّ جانب من اقتراحه. وينبغي للسـلطة المتعاقدة أن مقدِّم في إجراء مناقشـات مع أيِّ 

و أيِّ شــــخص عروض منافســــين أقدِّمي تتناول الاقتراحات على نحو يحول دون إفشــــاء محتوياتها لم
آخر غير مأذون له صراحةً بالحصول على تلك المعلومات. ولا بد لأيِّ مناقشات أن تكون سرية، 
ولا ينبغي لأيِّ طرف في المناقشــات أن يكشــف لأيِّ شــخص آخر عن أيِّ معلومات تقنية أو مالية 

  أو غيرها من المعلومات فيما يتعلق بالمناقشات من دون موافقة الطرف الآخر.
وعقب إجراء تلك المناقشـــات، ينبغي للســـلطة المتعاقدة أن تســـتعرض المواصـــفات الأولية   -٥٨

للمشروع وأن تنقحها ضمن الحدود التي يسمح بها القانون من حيث جوانبها التقنية أو النوعية أو 
صياغة هذه المواصفات المنقحة، ينبغي للسلطة المتعاقدة عدم ت عديل جوانبها المتعلقة بالأداء. ولدى 

موضـــوع المشـــروع، ولكن يمكنها حذف أو تعديل أيِّ جانب من خصـــائص المشـــروع التقنية أو 
النوعية أو المتعلقة بالأداء الواردة أصــلاً في طلب تقديم الاقتراحات. ويمكن للســلطة المتعاقدة أيضــاً 

عليها  في هذه المرحلة حذف أو تعديل أيِّ معيار من أجل فحص أو تقييم الاقتراحات المنصــــــوص
أصـــلاً وإضـــافة معيار جديد، إذا لزم، نتيجةً لإدخال تغييرات على الخصـــائص التقنية أو النوعية أو 
الأدائية للمشــــــروع. وينبغي أن يبلَّغ أيُّ حذف أو تعديل أو إضــــــافة من هذا القبيل إلى مقدِّمي 

ي العروض غير الراغبين العروض في الدعوة إلى تقديم الاقتراحات النهائية. وينبغي أن يُســـمح لمقدِّم
ضمانة من الضمانات  في تقديم اقتراح نهائي بأن ينسحبوا من إجراءات الاختيار دون مصادرة أيِّ 

  التي يكون قد طُلب منهم تقديمها.
    

  طلب الاقتراحات المقترن بحوار  (ج)  
الخاص في من الطرائق الأخرى التي يجوز للســــلطة المتعاقدة أن تســــتخدمها لاختيار الشــــريك   -٥٩

وهو إجراء يهدف إلى  )٩(مشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص طلب الاقتراحات المقترن بحوار.
يســتخدم من أجل التماس حلول مبتكرة لمســائل تقنية،   ما اشــتراء أشــياء وخدمات معقدة نســبيًّا. وعادة

تلبية الاحتياجات المتعلقة بالبنية  مثل الاقتصــاد في اســتهلاك الطاقة أو إجراء عمليات اشــتراء مســتدامة أو
التحتية، إذ قد تكون هناك في هذه الحالات حلول تقنية مختلفة، مثل وجود مواد متنوعة واســــــتخدام 

  للطاقة بدل مصدر آخر (طاقة الرياح بدل الطاقة الشمسية أو بدل الوقود الأحفوري).   مار مصد
__________ 

 .٤٩قانون الأونسيترال النموذجي للاشتراء العمومي، المادة  انظر  )٩(  
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ر والمناقصــــــة على مرحلتين من الناحية وتتشــــــابه طريقتا طلب الاقتراحات المقترن بحوا  -٦٠
ــــــلطة  الإجرائية، لكنَّ هناك عدة سمات تميِّز إحداهما عن الأخرى. فالطريقة الأولى تســــــمح للس

ين أو ورِّدالمتعاقدة بأن تناقش الخصــائص التقنية والنوعية والأدائية لاحتياجاتها وجوانبها المالية مع الم
ــــفافة ومنظَّمة أيضــــاً. وتســــفر هذه العملية عن طلب تقديم المقاولين المحتملين، في إطار عملية  ش

ــــــلطة المتعاقدة، غير أنه توجد مجموعة واحدة   لا العروض الفضــــــلى النهائية لتلبية احتياجات الس
صفات التقنية عدا المتطلبات التقنية الدنيا المعلَنة. ويمكن تقديم مجموعة متنوعة من  شتركة من الموا م

ين والمقاولين ورِّدلاحتياجات ضــمن العروض الفضــلى النهائية؛ لذا تقع على المالحلول التقنية لتلك ا
ــــــلطة المتعاقدة الحلول للتيقن مما إذا كانت تلبي  ــــــؤولية تصــــــميم تلك الحلول. وتفحص الس مس
احتياجاتها؛ وعملية تقييم الحلول على أســـاس تنافســـي وعلى قدم المســـاواة في الوقت نفســـه أكثر 

  ه الأمر في المناقصة على مرحلتين. تعقيداً مما هو علي
ين والمقاولين من أن يفهموا احتياجات السلطة المتعاقدة ورِّدوالهدف، باختصار، هو تمكين الم  -٦١

التي تبينها في طلب الاقتراحات، وذلك من خلال التحاور معها. وهذا الحوار، الذي قد يُجرى على 
ين أو المقاولين بشــــــأن الخصــــــائص التقنية ورِّدوالم مراحل، هو عملية تفاعل بين الســــــلطة المتعاقدة

لاقتراحاتهم والنوعية والأدائية وكذلك الجوانب المالية لتلك الاقتراحات. وقد يشـــمل الحوار مناقشـــة 
في ذلك الســعر أو نطاقه. إلاَّ أنَّ القصــد منه، كما هو الحال في  بما الجوانب المالية لحلول تقنية بعينها،

حلتين، ليس إجراء مفاوضــات ملزِمة أو المســاومة من جانب أيِّ طرف من أطراف المناقصــة على مر
قدم الم هاء من الحوار، ي عد الانت ية ورِّدالحوار. وب ية لتلب هائ قاولون عروضــــــهم الفضــــــلى الن ون والم

احتياجات الســـلطة المتعاقدة. وهي عروض قد تتشـــابه في نواح معينة، ولكنها تختلف كثيراً في نواح 
خصـــوصـــاً فيما يتعلق بالحلول التقنية المقترحة. لذا تمكِّن هذه الطريقة الســـلطة المتعاقدة من أخرى، و

  المقارنة بين مختلف الحلول التقنية اللازمة لتلبية احتياجاتها. 
وقد ثبتت جدوى الطرائق القائمة على هذا النوع من الحوار بالنســــــبة للســــــلطة المتعاقدة   -٦٢
اء والخدمات المعقدة نسبيًّا عندما تكون التكاليف المترتبة على عدم التحاور مع يتعلق باشتراء الأشي  فيما
نة. ومن بين بيِّ  ين أو المقاولين مرتفعة في حين تكون المكاســـــب الاقتصـــــادية للانخراط في الحوارورِّدالم

نة آنفاً، اشـــتراء الحالات التي قد تكون هذه الطرائق مناســـبة لها، إضـــافةً إلى الاســـتخدامات المعتادة المبيَّ
الأشـــغال المعمارية أو الإنشـــائية مثلا، حيث يتاح العديد من الحلول الممكنة لتلبية احتياجات الســـلطة 

أو المقاول الشـــخصـــية إلاَّ بواســـطة الحوار. ولا يكون  ورِّدالمتعاقدة، ويتعذر تقييم مهارات وخبرات الم
البنية التحتية، مثلاً، قد تكون الاختلافات في التعقيد على المســــتوى التقني بالضــــرورة، ففي مشــــاريع 

ــية. وتمكِّن هذه الطريقة الســلطة المتعاقدة في حالات من  مواقع وأنواع الإنشــاءات هي المتغيرات الرئيس
  هذا القبيل من تحديد أفضل الحلول التي تلبي احتياجاتها الاشترائية ومن الحصول على هذه الحلول. 

ذاتها من مرحلتين، توجه السلطة المتعاقدة في المرحلة الأولى منهما  وتتكون الطريقة في حد  -٦٣
ون أو المقاولون في صــياغة ورِّدالتماســاً لتقديم اقتراحات يتضــمن بياناً باحتياجاتها يســترشــد به الم

اقتراحاتهم. وهي احتياجات يمكن التعبير عنها من حيث الوظيفة أو الأداء أو النواتج، غير أنَّ من 
تقتضي   لا ي أن تتضمن حداً أدنى من المتطلبات التقنية. ومقارنة بالمناقصة على مرحلتين،الضرور

  هذه الطريقة من السلطة المتعاقدة صياغة وصف تقني كامل للشيء موضوع الاشتراء. 
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وتقتضـــي هذه الطريقة من الســـلطة المتعاقدة إصـــدار بيان باحتياجاتها يتضـــمَّن الحدَّ الأدنى من   -٦٤
الحلول التقنية المقترحة وتقييمها بالمقارنة فيما بينها. ومن ثم قد تقتضــي أن  وفهمات التقنية اللازمة المتطلب

ســيما لتجنب   تدعو الحاجة إليها في طرائق الاشــتراء الأخرى، ولا  لا يتمتع موظفو المشــتريات بكفاءات
ومن المخاطر البالغة في هذا الصـــدد تحول  .الاســـتعاضـــة بها عن التحضـــير المناســـب لعمليات الاشـــتراء

ين ورِّدين أو المقاولين أو إلى جهات في السوق. ومع أنَّ المورِّدمسؤولية تحديد احتياجات الاشتراء إلى الم
الســـلطة المتعاقدة، هم الذين يقدِّمون اقتراحات لتلبية الاحتياجات المطلوبة، فليس لهم أن   لا أو المقاولين،
 مقدِّمولمبادرة في تحديد تلك الاحتياجات. ومن المهم بوجه عام الحرص على أن يتســــــلم يتولوا زمام ا

العروض نفس المعلومات في كل مرحلة من مراحل الحوار مع توثيق العملية برمتها وتدعيمها بالضمانات 
  المناسبة على النحو الواجب من أجل تحاشي التعسف أو أي تصرف غير صحيح.

    
  الاقتراحات مضمون طلب   -٢  

ينبغي للســــلطة المتعاقدة أن تدعو مقدِّمي العروض إلى تقديم اقتراحات فيما يتعلق بمواصــــفات   -٦٥
ضمن طلب الاقتراحات بوجه عام جميع  شروط التعاقدية. وينبغي أن يت شروع وبمؤشرات الأداء وبال الم

احات تلبي احتياجات الســلطة المعلومات الضــرورية لتوفير أســاس يمكِّن مقدِّمي العروض من تقديم اقتر
المتعاقدة وتستطيع السلطة المتعاقدة أن تقارن فيما بينها بطريقة موضوعية ومنصفة. وسيتباين مضمون 
المعلومات المقدمة إلى مقدِّمي العروض ومستوى تفصيلها في هذه المرحلة وفقاً لنوع الشراكة المرتآة بين 

تيار الذي اســــــتخدمته الســــــلطة المتعاقدة. وقد تكون القطاعين العام والخاص وطبيعة أســــــلوب الاخ
المعلومات أقل تفصـــيلاً، وهي عادةً أقل تركيزاً على الجوانب التقنية عندما تســـتخدم الســـلطة المتعاقدة 

سلوب طلب الاقتراحات المقترن بحوار المنصوص عليه في المادة  سيترال النموذجي  ٤٩أ من قانون الأون
ستخدام  أماللاشتراء العمومي.  سلطة المتعاقدة في حال ا تكون سإجراء المرحلتين بدلاً من ذلك، فإنَّ ال

بالفعل التماساً مبدئيًّا أقل تفصيلاً للعروض غير السعرية وانخرطت في مناقشات مع مقدِّمي  وجهتقد 
 تكون قد أعدت في هذه المرحلةســــتُرفض عروضــــهم. ولذا، فإنَّ الســــلطة المتعاقدة   لم العروض الذين

من المادة  ٣و ٢مجموعة أكثر اســتفاضــة من الشــروط والأحكام على النحو المنصــوص عليه في الفقرتين 
  )١٠(العمومي.  من قانون الأونسيترال النموذجي للاشتراء ٤٨
    

  المعلومات العامة المقدَّمة إلى مقدِّمي العروض  (أ)  
مة إلى مقدِّمي العروض، حســـب الاقتضـــاء، المعلومات ينبغي أن تشـــمل المعلومات العامة المقدَّ  -٦٦

ــــــاءات  التي تُدرج عادةً في وثائق الالتماس أو طلبات الاقتراحات المتعلقة باشــــــتراء الســــــلع والإنش
__________ 

المناقصة على مرحلتين، تدعو وثائق الالتماس المورِّدين أو المقاولين إلى أن يقدِّموا، في المرحلة الأولى من إجراءات   -٢"  )١٠(  
عطاءات أولية تتضمّن اقتراحاتهم من دون ذكر سعر العطاء. ويجوز أن تلتمس وثائق الالتماس اقتراحات بشأن 

الخصائص التقنية أو النوعية أو الخصائص المتعلقة بالأداء للشيء موضوع الاشتراء، وبشأن أحكام وشروط التوريد 
لاتهم، حيثما كانت لها صلة المورِّدين أو المقاولين المهنية والتقنية ومؤهِّ التعاقدية، وكذلك معلومات عن كفاءة

  بالموضوع.
يجوز للجهة المشترية، في المرحلة الأولى، أن تجري مناقشات مع المورِّدين أو المقاولين الذين لم تُرفض عطاءاتهم   -٣"

اءات. وعندما تجري الجهة المشترية مناقشات مع الأولية بمقتضى أحكام هذا القانون، بشأن أيٍّ من جوانب تلك العط
 المناقشات."  أيِّ مورِّد أو مقاول، تتيح لجميع المورِّدين أو المقاولين فرصة متساوية للمشاركة في تلك
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ومما يتسم بأهمية خاصة كشف المعايير التي تعتزم السلطة المتعاقدة استخدامها في تحديد  )١١(والخدمات.
وقد …). الفقرات  انظرلنســــــبي لتلك المعايير أو ترتيبها من حيث الأهمية (الاقتراح الناجح، والوزن ا

العروض مفيدا مقدِّمي يكون اســـــتخدام منصـــــات إلكترونية لتحميل وتوزيع الوثائق والمعلومات على 
بشــــــدة في تعزيز الكفاءة وتعجيل الإجراءات، وذلك بالنظر إلى كم المعلومات الكبير الذي يحتاجه 

ض في العادة. كما أن من المفيد عقد اجتماعات مفتوحة قبل تقديم العروض مع جميع العرو مقدِّمو
  لهم من تساؤلات بطريقة شفافة. نُّعِقد يَ  ما المهتمين بتقديم عروض من أجل توضيح

    
  معلومات عن دراسات الجدوى  ‘١’  

ضمين المعلومات العامة المقدمة إلى مقدِّمي العروض تعليما  -٦٧ ستحسن ت ت عن تحضير من الم
ــــات الجدوى  ــــات الجدوى التي قد يُطلب منهم تقديمها مع اقتراحاتهم. وينبغي ألاَّ تحل دراس دراس
هذه محل الدراســــــات المتعلقة بمردود المال المنفق ("القيمة لقاء المال") والمخاطر المالية وغيرها من 

قبل الحصــول على الموافقة على دراســات الجدوى وتقييم الأثر التي ينبغي للســلطة المتعاقدة إعدادها 
وتتناول دراســــات …). الفصــــل الثاني، "تخطيط المشــــروع وإعداده"، الفقرات  انظرالمشــــروع (

  الجدوى التي يعدها مقدِّمو العروض عادةً الجوانب التالية على سبيل المثال:
. من الأساسي، خصوصاً في المشاريع الممولة بدون حق رجوع الجدارة التجارية  (أ)  

أو بحق رجوع محدود، إثبات وجود الحاجة إلى نواتج المشروع وتقييم الاحتياجات وإسقاطها على 
في ذلك الطلب المتوقع (مثل تنبؤات حركة المرور فيما يتعلق   بما العمر التشغيلي المقترح للمشروع،

ريه بالطرق) والتســــعير المتوقع (المكوس والرســــوم، مثلاً). ومن أجل تيســــير الفحص الذي ســــتج
الســـلطة المتعاقدة، ينبغي لمقدِّمي العروض أيضـــاً إدراج وصـــف للســـيناريوهات المســـتخدمة لتبرير 

  الجدارة التجارية لاقتراحهم؛
. ينبغي أن يثبت مقدِّمو العروض ملاءمة التصـــميم الهندســـي والجدوى التشـــغيلية  (ب)  

يات، للظر  بما التكنولوجيا التي يقترحونها، ية، في ذلك المعدات والعمل ية والبيئ ية والمحل وف الوطن
وإمكانية تحقيق مستوى الأداء المقرر، وكفاية طرائق التشييد وجداوله الزمنية. وينبغي لهذه الدراسة 
أن تحدد أيضــــاً التنظيم المقترح والطرائق والإجراءات المقترحة لتشــــغيل وصــــيانة المرفق الذي يتم 

  ؛للتكنولوجيا عالمتوق رتطوالإنجازه، وأن توفر معلومات بشأن 
. ينبغي لمقدِّمي العروض أن يبيِّنوا المصــــادر المقترحة لتمويل مرحلتيْ الجدارة المالية  (ج)  

في ذلك رأس المال المقترض والاســـتثمار الســـهمي. وفي حين أن اتفاقات   بما التشـــييد والتشـــغيل،
التوقيع على عقد الشــراكة  تنفَّذ في معظم الحالات إلاَّ بعد لا القروض وغيرها من اتفاقات التمويل

__________ 
مثل التعليمات الخاصة بإعداد الاقتراحات وتقديمها، بما في ذلك طريقة تقديم الاقتراحات ومكانه وآخر موعد   )١١(  

سريان الاقتراحات وأي اشتراطات تتعلق بضمانات العطاء، والوسائل التي يستطيع بها مقدِّمو له، ومدة 
العروض أن يحصلوا على إيضاحات لطلب الاقتراحات، وبيان بما إذا كانت السلطة المتعاقدة تنوي الدعوة في 

اريخه وموعده، الاقتراحات وت مظاريفتلك المرحلة إلى عقد اجتماع لمقدِّمي العروض، ومكان فتح 
والإجراءات المزمع اتخاذها لفتح مظاريف الاقتراحات وفحصها، والطريقة التي ستقيَّم بها الاقتراحات؛ 

والمتطلبات الدنيا التي ينبغي للاقتراحات الوفاء بها كي تُعتبر مستجيبة للمتطلبات (انظر قانون الأونسيترال 
 ).٢، الفقرة ٤٩، والمادة ٢ ، الفقرة٤٧النموذجي للاشتراء العمومي، المادة 
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بين القطاعين العام والخاص، فإنه ينبغي أن يُشــــــترط على مقدِّمي العروض أن يقدموا أدلة كافية 
على اعتزام المقرضــين توفير التمويل المعين. وفي بعض البلدان، يُشــترط على مقدِّمي العروض أيضــاً 

بة للتكلفة الفعلية لرأس المال المناظر لترتيبات أن يبيِّنوا معدل العائد المالي الداخلي المتوقع بالنســــــ
التمويل المقترحة. ويُقصـــــد بهذه المعلومات أن تمكِّن الســـــلطة المتعاقدة من النظر في مدى معقولية 
الأســعار أو الرســوم المقترحة التي ســيفرضــها الشــريك الخاص وميســورية دفعها واحتمالات إدخال 

  زيادات لاحقة عليها؛
هذه الدراســة الآثار الســلبية أو الضــارة التي يمكن أن  تبيِّن. ينبغي أن لبيئيالتأثير ا  (د)  

التدابير التصـــحيحية التي ينبغي اتخاذها لضـــمان الالتزام بالمعايير  تبيِّنيلحقها المشـــروع بالبيئة، وأن 
ذات الصلة  البيئية الواجبة التطبيق. وينبغي لتلك الدراسة أن تراعي، حسب الاقتضاء، المعايير البيئية

  التي تطبقها المؤسسات المالية الدولية، والسلطات الوطنية والإقليمية والمحلية.
    

  معلومات عن ضمانات العروض  ‘٢’  
من المســــتصــــوب أن يبين طلب الاقتراحات أيَّ اشــــتراطات تضــــعها الســــلطة المتعاقدة   -٦٨
دِرة لأيِّ ضـــمان عرض يتعين على مقدِّمي فيما العروض أن يوفروه حتى يغطوا  يتعلق بالجهة المُصـــْ

الخســائر التي قد تنجم عن ســحب الاقتراحات أو عن تخلف مقدِّم العرض الذي يقع عليه الاختيار 
عن إبرام عقد الشــراكة بين القطاعين العام والخاص، وبطبيعة وشــكل وقيمة ذلك الضــمان وســائر 

لعروض، ينبغي للاشـــتراطات شـــروطه الرئيســـية. ومن أجل توفير معاملة منصـــفة لجميع مقدِّمي ا
أن تقتصر  الذين يقدمون اقتراحات المتعلقة بشكل مباشر أو غير مباشر بتصرفات مقدِّمي العروض

ــــــحب الاقتراح أو تعديله بعد انتهاء الموعد النهائي لتقديم  بما على التصــــــرفات المتعلقة يلي: س
تراحات على ذلك؛ وعدم إغلاق الاقتراحات، أو قبل حلول ذلك الموعد النهائي إذا نص طلب الاق

باب النقاش بشــأن الجوانب المالية (الإغلاق المالي)؛ وعدم التوقيع على عقد الشــراكة بين القطاعين 
العام والخاص إذا طلبت ذلك الســلطة المتعاقدة؛ وعدم تقديم ضــمان مطلوب لتنفيذ عقد الشــراكة 

لوفاء بأيِّ شـــرط آخر ســـابق للتوقيع على بين القطاعين العام والخاص بعد قبول الاقتراح أو عدم ا
عقد الشـــــراكة بين القطاعين العام والخاص يكون منصـــــوصـــــاً عليه في طلب تقديم الاقتراحات. 
وينبغي إدراج شروط احترازية تكفل أن يكون اشتراط تقديم ضمان العرض منصفاً ولا يُفرض إلاَّ 

وينبغي النظر في الحاجة إلى ضــــمان العرض وشــــروطه في ضــــوء عملية  )١٢(للغرض المنشــــود منه.
تكون ضــــمانات   لا الاختيار المنتقاة وتكييفه مع متطلباتها حســــب الاقتضــــاء. فعلى ســــبيل المثال،

يتيح حلاًّ عمليًّا يكفل  لا العروض مناســــبة في طلب الاقتراحات المقترن بحوار، حيث إنَّ الضــــمان

__________ 
من قانون الأونسيترال النموذجي للاشتراء العمومي على بعض الضمانات  ١٧من المادة  ٢تنص الفقرة   )١٢(  

المهمة، منها أنه لا يجوز للسلطة المتعاقدة أن تطالب بمبلغ ضمانة العطاء، وعليها أن تسارع إلى إعادة وثيقة 
حلول أيٍّ من الآجال التالية، أيها أسبق: (أ) انقضاء أجل ضمان العطاء؛  عندضمان العطاء، أو تأمين إعادتها، 

(ب) دخول اتفاق المشروع حيز النفاذ وتقديم ضمانة لتنفيذ العقد إذا كان ذلك طلب تقديم الاقتراحات  أو
ز النفاذ؛ يشترط ذلك؛ أو (ج) إنهاء عملية الاختيار دون دخول عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص حي

لم ينص طلب تقديم الاقتراحات على  (د) سحب الاقتراح قبل حلول الموعد النهائي لتقديم الاقتراحات، ما أو
 عدم جواز هذا السحب.
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يقدمونه من اقتراحات أثناء  ما ين أو المقاولين بمختلفورِّدر أو إلزام الممشـــــــاركة كافية في الحوا
  )١٣(لمرحلة العروض الفضلى النهائية في الإجراءات). مرحلة الحوار (خلافاً

    
  مؤهلات مقدِّمي العروض  ‘٣’  

طلــب  توجيــهيُجرَ فيهــا اختيــار أولي لمقــدِّمي العروض قبــل   لم في الحــالات النــادرة التي  -٦٩
ــــــلطة المتعاقدة قد احتفظت بحق مطالبة مقدِّمي العروض بمعاودة الا قتراحات، أو عندما تكون الس

إثبــات مؤهلاتهم، ينبغي أن يبين طلــب الاقتراحــات المعلومــات التي يتعين على مقــدِّمي العروض 
  …).الفقرات  انظرتقديمها لإقامة الدليل على مؤهلاتهم (

    
  داءمواصفات المشروع ومؤشرات الأ  (ب)  

يحدد نوع مشــــــروع الشــــــراكة بين القطاعين العام والخاص، وملكية البنية التحتية، والتوزيع   -٧٠
الفصــــل الثاني، "تخطيط المشــــروع  انظرالمرتأى للمخاطر والمســــؤوليات بين القطاعين العام والخاص (

والمواصفات  إذا كانت للسلطة المتعاقدة مصلحة في التحكم في المدخلات  ما …)وإعداده"، الفقرات 
ل أن تترك لمقدِّمي العروض   ما التقنية للأعمال التي ســيضــطلع بها الشــريك الخاص، أو إذا كانت تفضــِّ

اقتراح خياراتهم لتلبية احتياجاتها على النحو الأفضــل. وســيؤثر هذا، بدوره، على قرار الســلطة المتعاقدة 
إلى مجموعة موحدة من الشـــروط إذا كانت ســـتُجري مناقصـــة على مرحلتين بغية التوصـــل   ما بشـــأن

والخصــــائص التقنية أو النوعية أو الأدائية التي ســــيُطلب إلى مقدِّمي العروض تقديم الاقتراحات النهائية 
إذا كانت ســـتمنح مقدِّمي العروض قدراً أكبر من الحرية لتطوير حلولهم الخاصـــة.   ما قياســـاً عليها، أو

اقدة قد نظرت على نحو شامل في هذه الخيارات أثناء أعمالها وفي الظروف المثالية، ستكون السلطة المتع
، …)الفصـــل الثاني، "تخطيط المشـــروع وإعداده"، الفقرات  انظرالتحضـــيرية المتعلقة بتقديم العروض (

  لأنها أساسية في تحديد التوازن المناسب بين عناصر المدخلات والمخرجات في وصف المشروع.
سلطة المتعاقدة نصب عينيها احتياجات المشروع الطويلة ومن المستصوب عموماً أن   -٧١ ضع ال ت

الأجل وأن تصــــوغ المواصــــفات على نحو يتيح لها الحصــــول على قدر كاف من المعلومات يمكِّنها من 
  اختيار مقدِّم العرض الذي يعرض أفضل الخدمات نوعيةً في إطار أفضل الشروط الاقتصادية.

دة من المفيد أن تصــــوغ مواصــــفات المشــــروع بطريقة تحدد ولذا، قد تجد الســــلطة المتعاق  -٧٢
النتائج المنشــــودة والأداء المطلوب على نحو ملائم دون الإفراط في وصــــف الكيفية التي يتحقق بها 

  تشتمل مواصفات المشروع ومؤشرات الأداء على بنود كالتالية: ما ذلك. وعادةً
دمات تتطلب أبنية محددة، . إذا كانت الخوصــــــف المشــــــروع ونواتجه المتوقعة  (أ)  

كمحطة نقل نهائية أو مطار، فقد ترغب الســـــلطة المتعاقدة في ألاَّ تقدم أكثر من ملخص للمفاهيم 
موقع  تبيِّنالتخطيطية لتقسيم الموقع إلى مناطق استخدام على سبيل الإيضاح بدلاً من تقديم خطط 

التقليدي لخدمات التشييد. غير أنه وحجم كل مبنى على حدة، كما يحدث عادةً في حالة الاشتراء 
لة،  عندما ترتئي الســلطة المتعاقدة أنَّ من الجوهري أن يقدم مقدِّمو العروض مواصــفات تقنية مفصــَّ

__________ 
 .٥، الفقرة ٩٩، الصفحة دليل اشتراع قانون الأونسيترال النموذجي للاشتراء العمومي  )١٣(  
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يُعتزم تنفيذه من أشغال  ما ينبغي أن يتضمن طلب الاقتراحات المعلومات التالية على الأقل: وصف
والرســــوم والتصــــاميم، والجدول الزمني لتنفيذ  في ذلك المواصــــفات التقنية والخطط بما وخدمات،

  الأشغال وتوفير الخدمات، والمتطلبات التقنية لتشغيل المرفق وصيانته؛
. تصــاغ في ذلك المعايير البيئية المناســبة  بما معايير التصــميم والأداء الدنيا المنطبقة،  (ب)  

دة. وينبغي اعتبار الاقتراحات التي معايير الأداء عادةً على أســاس كمية ونوعية نواتج المرفق المنشــو
  تحيد عن معايير الأداء ذات الصلة اقتراحات غير ملبية للطلب؛

ضمن تقديم خدمات عمومية، ينبغي أن نوعية الخدمات  (ج)   شاريع التي تت . في حالة الم
ة يتصل بها من معايير النوعي ما تشتمل مؤشرات الأداء على وصف للخدمات التي يُعتزم تقديمها مع

التي ســتطبقها الســلطة المتعاقدة في تقييم الاقتراحات. وتنبغي الإشــارة، حيثما يكون ذلك مناســباً، 
ــــــيع نطاق الخدمة مقدِّمي إلى أيِّ التزامات عامة من جانب  الخدمات العمومية فيما يتعلق بتوس

ييز في إتاحة ومواصـــــلة تقديمها تلبيةً لطلب المجتمع أو الإقليم المتلقي للخدمة، وضـــــمان عدم التم
خدمات آخرين، بدون تمييز بينهم، بالوصــــول إلى أيِّ قدِّمي الخدمات لمســــتعمليها، والســــماح لم

شـــبكة بنية تحتية عمومية يشـــغِّلها صـــاحب الامتياز، في إطار الشـــروط والأحكام التي يقرها عقد 
الفصــل الرابع، " تنفيذ الشــراكات بين القطاعين العام  انظرالشــراكة بين القطاعين العام والخاص (

  …).والخاص: الإطار القانوني وعقود الشراكة "، الفقرات 
وينبغي الإيعاز إلى مقدِّمي العروض بتقديم المعلومات اللازمة لكي تُجري الســلطة المتعاقدة   -٧٣

 لمعايير النوعية والاشتراطات التقنية،تقييماً للسلامة التقنية للاقتراحات وجدواها التشغيلية وتلبيتها 
  في ذلك المعلومات التالية:  بما

  تصميم هندسي أولي، يشمل جدولاً زمنيًّا مقترحاً للأشغال؛   (أ)  
في ذلك التكاليف المطلوبة للتشــغيل والصــيانة، وخطة تمويل  بما تكلفة المشــروع،  (ب)  

  قرض)؛مقترحة (مثلاً، مساهمة مقترحة في رأس المال، أو 
  ما يُقترح من تنظيم وأساليب وإجراءات لتشغيل وصيانة المشروع موضوع العرض؛  (ج)  
  وصف نوعية الخدمات.  (د)  

ــــــرات الأداء الآنفة الذكر من مقدِّمي العروض تقديم معلومات   -٧٤ وقد يتطلب كلٌّ من مؤش
اكة بين القطاعين إضــافية تبعاً للمشــروع الجاري إرســاؤه. ومن ذلك مثلاً أنه لإرســاء عقد الشــر

يا،  ية دن عايير تقن ــــــرات م قد تتضــــــمن المؤش محددة،  قة  باء في منط لخاص لتوزيع الكهر عام وا ال
يلي: (أ) تحـــديـــد معـــدل تـــذبـــذب الفولطيـــة (والتردد) عنـــد مســــــتوى المســــــتهلـــك؛   مـــا منهـــا

اً عنه بعدد الانقطاع (معبَّراً عنها بعدد الســاعات في الســنة)؛ و(ج) تواتر الانقطاع (معبَّر مدة و(ب)
 ) عدد الأيام اللازمة لوصــــل زبون جديد بشــــبكة التوزيع؛الســــنة)؛ و(د) الخســــائر؛ و(ه  المرات في

المعايير التجارية للتعامل مع الزبائن (مثل عدد الأيام المتاحة لتسديد الفواتير، أو لإعادة وصل  و(و)
  التركيبات، أو للرد على شكاوى الزبائن).
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  يةالشروط التعاقد  (ج)  
تأسيساً على دراسة مردود المال المنفق وغيرها من الدراسات التمهيدية التي تُجرى في مرحلة   -٧٥

، …)الفصــل الثاني، "تخطيط المشــروع وإعداده"، الفقرات  انظرالتخطيط للمشــروع وتقييم جدواه (
يُفترض أن تكون السلطة المتعاقدة في وضع يسمح لها بالإشارة في وثائق العرض إلى الكيفية التي تتوقع 

أيضـــاً الفصـــل الثاني، "تخطيط المشـــروع وإعداده"، والفصـــل  انظرأن توزع مخاطر المشـــروع بموجبها (
كات بين القطاعين العام والخاص: الإطار القانوني وعقود الشراكة"). وترجع أهمية الرابع، " تنفيذ الشرا

، …)الفقرات  انظرذلك إلى أنه يحدد نطاق النقاش أثناء الحوار والإيضـــاحات خلال عملية الاختيار (
ك فإذا تُر…). الفقرات  انظروأيضـــاً إلى أنه يضـــع حدوداً لتنقيح العقد بعد اختيار الشـــريك الخاص (

أمر توزيع المخاطر مفتوحاً تماماً، فقد يحاول مقدِّمو العروض عندئذ تقليل المخاطر التي يقبلون تحملها 
  إلى أدنى حد، مما قد يفسد الغرض من التماس استثمارات من القطاع الخاص في تنفيذ المشروع.

فيها  تبيِّنلعقد لذلك، ينبغي للســــــلطة المتعاقدة أن تعمد، حيثما أمكن، إلى توزيع مســــــودة ل  -٧٦
شــروطه المقترحة. ومن شــأن هذا أيضــا أن يقلل إلى أدنى حد من احتمالات أن يعمد الاتحاد المختار إلى 

يتأت   لم محاولة إعادة فتح باب المناقشـــة حول الشـــروط الأســـاســـية للعقد وإطالة أمد المفاوضـــات. وإذا
لى أقل تقدير تضـــمين طلب الاقتراحات إعداد مســـودة كاملة لعقد الشـــراكة في هذه المرحلة، فينبغي ع

في ذلك أيُّ شروط   بما معلومات عن العناصر الأساسية للترتيبات التعاقدية التي تتوخاها السلطة المتعاقدة،
في عقد الشــراكة بين القطاعين العام والخاص تَعتبر الســلطة المتعاقدة أنها غير قابلة للتفاوض. وقد تشــمل 

  يلي:  ما رج عادةً في طلب الاقتراحات في هذه المرحلة أموراً من قبيلالشروط الأساسية التي تُد
  مدة العقد أو دعوة مقدِّمي العروض إلى تقديم اقتراحات بشأن مدة العقد؛  (أ)  
  مُعادَلات التسعير والمؤشرات التي ستُستخدم في إدخال تعديلات على الأسعار؛  (ب)  
  جدا؛الدعم الحكومي وحوافز الاستثمار، إن وُ  (ج)  
  المتطلبات الضمانية؛  (د)  
  متطلبات أجهزة الرقابة التنظيمية، إن وُجدت؛  )(ه  
  القواعد والأنظمة النقدية التي تحكم تحويلات النقد الأجنبي؛  (و)  
  ترتيبات تقاسم الإيرادات، إن وُجدت؛  (ز)  
بيان فئات الموجودات التي ســـيطالَب الشـــريك الخاص، حســـب الاقتضـــاء، بنقل   (ح)  

  كيتها إلى السلطة المتعاقدة أو إتاحتها لشريك خاص يخلفه عند انتهاء فترة المشروع؛مل
وصــــف الموجودات والممتلكات التي ســــتتاح للشــــريك الخاص الجديد، في حالة   (ط)  

  القيام باختيار شريك جديد لتشغيل بنية تحتية قائمة؛
كنـة (مثـل الامتيـازات مصـــــــادر الإيرادات البـديلـة أو التكميليـة أو الفرعيـة المم  (ي)  

  الممنوحة لاستغلال البنية التحتية القائمة)، إن وُجدت، التي يمكن عرضها على مقدِّم العرض الفائز.
ينبغي أن يُطلب من مقدِّمي العروض أن يقدموا المعلومات التي تحتاجها الســـلطة المتعاقدة و  -٧٧

لكي تجري تقييماً للعناصر التقنية أو المالية أو التجارية للاقتراحات ومدى تلبيتها للشروط التعاقدية 
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لباطن الذين العروض عن هوية أعضــاء الاتحاد أو مقاولي ا مقدِّموالمقترحة. كما ينبغي أن يكشــف 
سيتحملون المسؤولية عن تنفيذ الأعمال خلال مرحلة التشييد وكذلك التشغيل والصيانة عند بدء 
عمل المرفق، وينبغي أن يقدموا إلى الســـــلطة المتعاقدة معلومات كاملة عن مؤهلات أي مقاول من 

بالفعـل في الاتحاد الم  لا مقـاولي البـاطن عادةًقدِّم يكون عضــــــوا   أن تتضــــــمن للعرض. وينبغي 
  الاقتراحات المالية المعلومات التالية:

بالنسبة للمشاريع التي يُتوقع أن يتكون إيراد الشريك الخاص فيها في المقام الأول من   (أ)  
مكوس أو رســـــوم أو أتعاب يدفعها زبائن أو مســـــتعملو مرفق البنية التحتية (الشـــــراكة الامتيازية بين 

ن يبين الاقتراح المالي الهيكل المقترح للأســعار. أما بالنســبة للمشــاريع القطاعين العام والخاص)، ينبغي أ
التي يُتوقع أن يتكون إيراد الشـــريك الخاص فيها في المقام الأول من مدفوعات تؤديها الســـلطة المتعاقدة 
أو ســــلطة عمومية أخرى لاســــتهلاك اســــتثمارات الشــــريك الخاص، أو بإضــــافة تلك المدفوعات من 

مي إلى المكوس أو الرسوم أو الأتعاب التي يدفعها الزبائن أو المستعملون، فينبغي أن يبين الشريك العمو
الاقتراح المالي مدفوعات الاســــتهلاك المقترحة وفترة التســــديد، وكذلك التوزيع المرتأى بين الشــــريك 

  العمومي ومساهمة المستعملين؛
قترحة بالاستناد إلى معدل الخصم القيمة الراهنة للأسعار أو المدفوعات المباشرة الم  (ب)  

  وسعر صرف العملة المقرريْن في وثائق طلب العروض؛
ــــــيحتاج إلى دعم مالي من الحكومة، مســــــتوى ذلك   (ج)   إذا قُدر أنَّ المشــــــروع س
  في ذلك، حسب الاقتضاء، أيُّ إعانة أو ضمان متوقع من الحكومة أو السلطة المتعاقدة؛ بما الدعم

يد والتشــــــغيل، مدى المخاطر ال  (د)   ناء مرحلتيْ التشــــــي ها مقدِّمو العروض أث   تي يتحمل
في ذلك الأحداث غير المتوقعة والتغيرات الاقتصــــــادية والتنظيمية) مع تقديم معلومات، حســــــب  (بما

 الاقتضاء، عن التأمين والاستثمار السهمي وسائر الضمانات المتوخاة ضد تلك المخاطر، وكذلك تبيان
العروض من مستويات الدعم المالي أو التعويضات أو التسويات الهيكلية الأخرى  مومقدِّقد يقترحه   ما

  من أجل التعويض عن العواقب المالية لتلك المخاطر.
ولكي يحدَّد ويثبَّت بوضــــوح نطاق المفاوضــــات التي ســــتدور أثناء الحوار على أثر تقييم   -٧٨

لاقتراحات النهائي شــروط عقد الشــراكة د طلب ا، ينبغي أن يحدِّ…)الفقرات  انظرالاقتراحات (
  بين القطاعين العام والخاص التي تعتبرها السلطة المتعاقدة غير قابلة للتفاوض.

 العروض في اقتراحاتهم النهائية مقدِّموومن المفيد للســــــلطة المتعاقدة أن تشــــــترط أن يدرج   -٧٩
المقترحة والتوزيع المقترح للمخاطر، يدل على ارتياح مقرضــيهم الرئيســيين إلى الشــروط التجارية   ما

وفق المبين في طلب الاقتراحات. وقد يؤدي هذا الاشتراط دوراً مفيداً في مقاومة أي محاولة للضغط 
من أجل معاودة النقاش حول الشـــــروط التجارية في مرحلة المفاوضـــــات النهائية. وفي بعض البلدان 

روض التوقيع بالأحرف الأولى على مســــــودة عقد أدناه)، يُطلب من مقدِّمي الع… الفقرات  انظر(
الشراكة بين القطاعين العام والخاص وإعادتها إلى السلطة المتعاقدة مع اقتراحاتهم النهائية، ليكون ذلك 

  يقترحوا تعديلات محددة بشأنها.  لم بمثابة تأكيد على قبولهم جميع الشروط التي
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  الإيضاحات والتعديلات  -٣  
يكون من حق الســـــلطة المتعاقدة تعديل طلب تقديم الاقتراحات حتى تتمكن من المهم أن   -٨٠

من الحصــول على عروض تفي باحتياجاتها. لذلك يســتصــوب الإذن لها بأن تقوم، إما بمبادرة منها 
أو بناءً على طلب إيضــاح من أحد مقدِّمي العروض، بتعديل طلب الاقتراحات بإصــدار إضــافة في 

وعد النهائي لتقديم الاقتراحات. وفي حال إدخال تعديلات تقتضــــــي، أيِّ وقت قبل انقضــــــاء الم
العروض إنفاق المزيد من الوقت في إعداد اقتراحاتهم، ينبغي تمديد مقدِّمي بشــــــكل معقول، من 

يتيح لهم مهلة زمنية إضـــــافية وفقا لذلك. وعلاوة على ذلك،   بما الموعد النهائي لتقديم الاقتراحات
قدة أن تتفادى إدخال تغييرات جوهرية على عملية الاختيار، وخصـــوصـــاً إذا ينبغي للســـلطة المتعا

كان من المحتمل أن تؤثر على عدد مقدِّمي العروض المحتملين، كأن تغير خصــــــائص المشــــــروع 
ين أو المقاولين المحتملين فكرة صــحيحة ورِّدتغييرا كبيرا يجعل الوثائق الأصــلية عاجزة عن إعطاء الم

قيقية. أما إذا كان ذلك التغيير الجوهري ضـــروريًّا، فقد يضـــطر الكيان المتعاقد إلى عن متطلباتها الح
  )١٤(إلغاء عملية الاختيار وبدئها من جديد.

وبوجه عام، يجب على الســــــلطة المتعاقدة أن ترســــــل فورا إلى جميع مقدِّمي العروض، الذين   -٨١
بالأســــــئلة، التي قدمت تلك  تقدمه من إيضــــــاحات مشــــــفوعة  ما وجهت إليهم طلب الاقتراحات،

الإيضــــــاحات بناء عليها، والتعديلات المدخلة. وإذا دعت الســــــلطة المتعاقدة إلى عقد اجتماع لمقدِّمي 
العروض، فإنه ينبغي لها أن تعد محضـــــراً للاجتماع يتضـــــمن الاســـــتفســـــارات المقدَّمة أثناء الاجتماع 

شأن طلب الاقتراحات، وردودها على تلك ضاح أمور ب سخاً من  لاستي سارات، وأن ترسل ن الاستف
  المحضر إلى مقدِّمي العروض.

    
  معايير التقييم  -٤  

يجب على الســـلطة المتعاقدة أن تضـــع معايير للتقييم تســـمح بإجراء تقييم دقيق فعال للجوانب   -٨٢
د، التقنية للمقترحات (لا تقتصر فحسب على جوانب الاستثمار المادية، مثل أشغال التشييد أو التجدي

شريك الخاص تقديمها) من  شغيل البنية التحتية وصيانتها ونوعية الخدمات المراد من ال ضا ت بل تتناول أي
ناحية، والجوانب التجارية والمالية للمقترحات (لا تقتصر فحسب على مستوى الرسوم أو الأسعار او 

رتيبات المالية وهيكل العروض، بل تتناول أيضــــــا ســــــلامة الت مقدِّموالأتعاب الأخرى التي يقترحها 
التمويل) من ناحية أخرى. وينبغي إيلاء الاهتمام الكافي للاحتياجات الطويلة الأجل للســـلطة المتعاقدة، 

  ولا سيما حاجتها إلى كفالة استمرار توفير الخدمة على مستوى النوعية والسلامة المطلوب.
    

  تقييم الجوانب التقنية للاقتراحات  (أ)  
الغرض من معايير التقييم التقني هو تيســير تقييم ســلامة الاقتراح التقنية والتشــغيلية والبيئية   -٨٣

والتمويلية بالمقارنة بالمواصـــفات والمؤشـــرات والاشـــتراطات المقررة في طلب الاقتراحات. وينبغي 
ستخدمة موضوعية وقاب ستطاع عمليا، على أن تكون المعايير التقنية الم لة للتحديد الحرص، بقدر الم

الكمي بحيث يتسنى للسلطة المتعاقدة تقييم الاقتراحات تقييماً موضوعيًّا والمقارنة بينها على أساس 
__________ 

 .٤، الفقرة ٩٥، الصفحة للاشتراء العموميدليل اشتراع قانون الأونسيترال النموذجي   )١٤(  
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اللوائح الناظمة  تبيِّنموحد. وهذا يضـــيِّق مجال اتخاذ قرارات تقديرية أو تعســـفية. ومن الممكن أن 
قيَّم الاقتراحات التقنية الخاصـــــة ت ما لعملية الاختيار كيفية صـــــوغ تلك العوامل وتطبيقها. وعادةً
  بالشراكات بين القطاعين العام والخاص وفقاً للمعايير التالية:

ــــــلطة المتعاقدة قد وضــــــعت حدًّا أدنى من الســــــلامة التقنية  (أ)   . عندما تكون الس
المواصفات أو معايير دنيا للتصميم الهندسي والأداء، ينبغي للتصميم الأساسي للمشروع أن يكون 

العروض إثبات ســلامة أســاليب مقدِّمي قاً لتلك المواصــفات أو المعايير. وينبغي أن يطلب من مطاب
  التشييد المقترحة وجداوله الزمنية المقترحة؛

ــــــغيلية  (ب)   بدقة قواعد التنظيم المقترح للمرفق المنجز،  تُحدَّد. يجب أن الجدوى التش
وأن تكون مطابقة لمعايير الأداء المقررة وأن والأســــاليب والإجراءات المقترحة لتشــــغيله وصــــيانته، 

  يُثبَت أنها قابلة للتطبيق؛
سلطة المتعاقدة نوعية الخدمات  (ج)   ستخدمها ال ضمن معايير التقييم التي ت . ينبغي أن تت

ـــيعها، في ذلك الضـــمانات   بما تحليلاً للطريقة التي يتعهد بها مقدِّمو العروض بمواصـــلة الخدمة وتوس
  لة استمراريتها؛المقدَّمة لكفا

. ينبغي أن يكون التصميم المقترح للمشروع والتكنولوجيا التي يُعتزم المعايير البيئية  (د)  
استخدامها مطابقيْن للمعايير البيئية المبينة في طلب الاقتراحات. وينبغي أن تستبان على نحو صحيح 

ضارة تتعرض لها البيئة من جراء تنفيذ المشروع  سلبية أو  على النحو الذي يقترحه مقدِّمو أي آثار 
  في ذلك التدابير اللازمة لدرء تلك الآثار أو التخفيف منها؛  بما العروض،
مقدِّم . وهي يمكن أن تشــــــمل الشــــــروط الأخرى التي قد يعرضــــــها الإغراءات  )(ه  

ـــــم الإيرادات مع الســـــلطة المتعاقدة أو طلب  الاقتراح لجعل ذلك الاقتراح أكثر جاذبية، مثل تقاس
  ضمانات حكومية أقل أو تخفيض مستوى الدعم الحكومي؛

. في إطار هذا المعيار، يمكن أن تضـــــع إمكانات التنمية الاجتماعية والاقتصـــــادية  (و)  
 السلطة المتعاقدة في اعتبارها إمكانات التنمية الاجتماعية والاقتصادية التي يعرضها مقدِّمو العروض،

ــــــخاص والمنشــــــآت التجارية، في ذلك المزايا التي تعود بالنف  بما ع على الفئات المحرومة من الأش
والاســتثمار الداخلي أو غير ذلك من النشــاط التجاري، وتشــجيع التوظيف، وحجز قدر معين من 

  ين المحليين، ونقل التكنولوجيا، وتنمية المهارات الإدارية والعلمية والتشغيلية؛ورِّدالإنتاج لصالح الم
. ينبغي أن يحق للســـلطة المتعاقدة أن تطلب من مقدِّمي روضمؤهلات مقدِّمي الع  (ز)  

ــــــبق أن   ما العروض، في مرحلة التقييم، تقديم يثبت أنهم مازالوا يتمتعون بنفس المؤهلات التي س
  أظهروها في مرحلة الاختيار.

    
  تقييم الجوانب المالية والتجارية للاقتراحات  (ب)  

لاقتراحات، تحتاج السلطة المتعاقدة إلى وضع معايير لتقييم إضافةً إلى معايير التقييم التقني ل  -٨٤
الاقتراحات المالية ومقارنتها. وفي العادة، تشـــمل المعايير المســـتخدمة لتقييم الاقتراحات ومقارنتها، 

  يلي: ما حسب الاقتضاء،
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القيمة الراهنة للمكوس والرسوم وأسعار الوحدات وسائر الأتعاب المقترحة طوال   (أ)  
. بالنســـبة للمشـــاريع التي يُتوقع أن يكون إيراد الشـــريك الخاص فيها في المقام الأول من العقدفترة 

مكوس أو رســوم أو أتعاب يدفعها زبائن مرفق البنية التحتية أو مســتعملوه، يســتند تقييم ومقارنة 
ــــــوم  والإيجارات العناصــــــر المالية للاقتراحات النهائية عادةً إلى القيمة الراهنة لتلك المكوس والرس

  وسائر الأتعاب المتقاضاة طوال فترة العقد؛
ــــــلطة المتعاقدة، إن   (ب)   ــــــرة المقترح أن تؤديها الس القيمة الراهنة للمدفوعات المباش
. بالنســــبة للمشــــاريع التي يُتوقع أن يتكون إيراد الشــــريك الخاص فيها في المقام الأول من وُجدت

ك اســـــتثماراته، فإنَّ تقييم ومقارنة العناصـــــر المالية مدفوعات تؤديها الســـــلطة المتعاقدة لاســـــتهلا
ــــــتهلاك  لمدفوعات اس مة الراهنة للجدول المقترح  عادة إلى القي ندان  ــــــت ية يس هائ للاقتراحات الن
صميم والأداء  شغيله وفقاً للمعايير الدنيا المقررة للت شييده وت صة بالمرفق، المزمع ت ستثمارات الخا الا

  وللخطط والمواصفات؛
كاليف أنشطة التصميم والتشييد وتكاليف التشغيل السنوي والصيانة السنوية، ت  (ج)  

صيانة سلطة والقيمة الراهنة لتكاليف رأس المال وتكاليف التشغيل وال . من المستصوب أن تُدرِج ال
  المتعاقدة هذه المسائل في عداد معايير التقييم حتى يتسنى إجراء تقييم للجدوى المالية للاقتراحات؛

. ينبغي إدراج تــدابير الــدعم مــدى الــدعم المــالي المتوقع من الحكومــة، إن وُجــد  )(د  
نها يمكن أن  عايير التقييم حيث إ عداد م بها مقدِّمو العروض في  طالِب  ها أو يُ الحكومي التي يتوقع

الفصـــل الثاني، "تخطيط  انظرتســـتتبع مســـؤولية مالية مباشـــرة أو طارئة مهمة من جانب الحكومة (
  )؛٦٠-٣٠وإعداده"، الفقرات  المشروع
إذا كانت  ما . ينبغي للســــلطة المتعاقدة أن تقدِّرســــلامة الترتيبات المالية المقترحة  )ه(  

فيها النســــبة المقترحة بين الاســــتثمار الســــهمي والديْن، تكفي لمواجهة  بما خطة التمويل المقترحة،
تعاقدة أن تقيم أيضا الجدارة الائتمانية تكاليف تشييد المشروع وتشغيله وصيانته. وينبغي للسلطة الم

ــــــركة قدِّمي لم رؤوس الأموال والمقرضــــــين، ونطاق التزاماتهم وخطة الرسملة المقترحة من أجل ش
  المشروع والوقت المتوخى لإغلاق باب النقاش بشأن الجوانب المالية؛

ية المقترحة  (و)   قد عا حات المتمدى قبول الشــــــروط الت قة . يمكن أن تكون للاقترا عل
بإدخال تغييرات أو تعديلات على الشروط التعاقدية، التي توزَّع مع طلب الاقتراحات (كتلك التي 
ــــــلطة المتعاقدة، وينبغي  تتناول توزيع المخاطر أو مدفوعات التعويض) آثار مالية كبيرة على الس

  دراستها بعناية.
سعار الوحد  -٨٥ سوم أو أ من الأتعاب المقترحة عاملاً  أو غيرها اتوتمثل مقارنة المكوس أو الر

ساوى  ضلة بين الاقتراحات التي تت شفافية في المفا ضمان الموضوعية وال ستجابتها في مهمًّا ل درجة ا
للاحتياجات المطلوبة. غير أنَّ من المهم أن تدرس السـلطة المتعاقدة بعناية الأهمية النسـبية لهذا المعيار 

ون له عادةً، في عمليات إرســــــاء عقود الشــــــراكة بين تك لا في عملية التقييم. فمفهوم "الســــــعر"
القطاعين العام والخاص، نفس القيمة التي تكون له في عمليات اشـــتراء الســـلع والخدمات. والواقع 
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تتكون من حصيلة الأتعاب التي يدفعها المستعملون ومصادر  ما أنَّ إيرادات الشريك الخاص كثيراً
  اشرة توفرها الهيئة الحكومية المسؤولة عن إرساء العقد.إيراد فرعية وإعانات أو مدفوعات مب

سعر الوحدة للناتج المتوقع يظل عنصرا مهما لمقارنة الاقتراحات،   -٨٦ سبق أن  ويُستخلص مما 
يكتســي أهمية خاصــة فهو التقييم العام للجدوى المالية  ما يُعتبر دائماً العنصــر الأهم. أما لا لكنه قد

ــــــلطة المتعاقدة من تبيُّن مدى قدرة مقدِّمي العروض على تنفيذ للاقتراحات حيث إنه يمكِّ ن الس
المشروع واحتمال حصول ارتفاعات لاحقة في الأسعار المقترحة. وهذا مهم من أجل تجنب إرساء 

صالح  شاريع ل شكل غير واقعي آملين مقدِّمي الم ضة ب سعاراً جذابة ولكن منخف عروض يعرضون أ
  ند العقد إليهم.رفع تلك الأسعار حالما يُس

سلطة المتعاقدة الوزن النسبي الذي تعتزم إعطاءه لكل معيار تقييم   -٨٧ ومن المهم أن تكشف ال
ـــتُطبَّق بها المعايير في تقييم الاقتراحات. وقد يؤخذ بأحد نهجين ممكنين لتحقيق  وعن الطريقة التي س

ويتمثل أحد النهجين الممكنين في  توازن مناســب بين الجوانب المالية والجوانب التقنية للاقتراحات.
اعتبار الاقتراح الأصلح هو الذي يحصل على أعلى مرتبة عند إخضاعه لمعايير التقييم السعرية وغير 
السعرية معاً. ويمكن عوضاً عن ذلك أن يكون السعر المقترح للنواتج (على سبيل المثال، سعر الماء 

يانة أو رســم الإيجار الذي ينبغي للســلطة المتعاقدة أو الكهرباء، أو مســتوى المكوس، أو أتعاب الصــ
  دفعه) العامل الحاسم في تقرير الاقتراح الفائز من بين الاقتراحات الملبِّية للطلب.

    
  تقديم الاقتراحات وفتح مظاريفها  -٥  

ينبغي أن يُشـــترط تقديم الاقتراحات مكتوبة وموقعة وموضـــوعة في مظاريف مختومة. وفي   -٨٨
التي يقبل فيها طلب الاقتراحات تقديم العروض بالوســـائل الإلكترونية، ينبغي أن يُشـــترط الحالات 

على مقدِّمي العروض أن يقدموا اقتراحاتهم على نحو يمكن عرضـــــه على الســـــلطة المتعاقدة ويُعوَّل 
 )١٥(عليه لتأكيد ســـلامة المعلومات منذ الوقت الذي أُنشـــئت فيه للمرة الأولى في شـــكلها النهائي.

ــــــلطة المتعاقدة بعد الموعد النهائي لتقديم الاقتراحات ينبغي ألاَّ تُفتح  والاقتراحات التي تتلقاها الس
تنص القوانين الوطنية  ما وأن تُردَّ إلى مقدِّم العرض الذي قدمها. ولأغراض ضمان الشفافية، كثيراً

ــــــلفا في يكون ذلك في   ما على إجراءات رسمية لفتح مظاريف الاقتراحات، وعادةً موعد محدد س
طلب الاقتراحات، كما تقضي بأن تسمح السلطة المتعاقدة لمقدِّمي العروض الذين قدموا اقتراحات 
أو لممثليهم بــالحضــــــور وقــت فتح مظــاريف الاقتراحــات، أو بــأن يتلقوا تــأكيــداً بــأنَّ مظــاريف 

ا الاشــتراط على اهة. ويســاعد مثل هذنــــــــزالاقتراحات فتحت على نحو يضــمن الوفاء بمتطلبات ال
تقليل احتمال إدخال تغييرات على الاقتراحات أو العبث بها على نحو آخر، ويشــكل ضــماناً مهمًّا 

  اهة الإجراءات.نـزل
وبالنظر إلى تعقُّد مشـــاريع الشـــراكة بين القطاعين العام والخاص وتنوُّع معايير التقييم التي   -٨٩

ن المستصوب أن تطبِّق السلطة المتعاقدة عملية تقييم تطبَّق عادةً عند إرساء مشروع ما، قد يكون م
تُجرى على خطوتين، وتؤخذ فيها المعايير غير المالية في الاعتبار بمعزل عن المعايير المالية وربما قبل 

__________ 
 .١، الفقرة ٨قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية، المادة  انظر  )١٥(  
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صر معينة من المعايير المالية (كسعر  سبي أثقل مما ينبغي لعنا شيا لوضع وزن ن النظر فيها، وذلك تحا
  ى حساب المعايير غير المالية.الوحدة مثلاً) عل

ولهذه الغاية، يُطلب من مقدِّمي العروض في بعض البلدان صـــوغ وتقديم اقتراحاتهم التقنية   -٩٠
واقتراحاتهم المالية في مظروفين مســـــتقلين. ويُســـــتخدم نظام المظروفين أحياناً لأنه يتيح للســـــلطة 

ــــــلوب المتعاقدة أن تقيِّم النوعية التقنية للاقتراحات دون  تأثر بمكوناتها المالية. غير أنَّ هذا الأس ال
تعرَّض للانتقاد باعتباره يتعارض مع هدف الاقتصــــــاد في إرســــــاء العقود العمومية. ويقال على 
الأخص إنَّ اختيار الاقتراحات بصـــــفة أولية على أســـــاس ميزتها التقنية وحدها ودون الرجوع إلى 

أول مظروف، على اختيار اقتراحات تعرض أشـــغالاً  الســـعر قد يغري الســـلطة المتعاقدة، لدى فتح
ها تلبي مع ذلك  عة المســــــتوى وترفض اقتراحات أخرى تعرض حلولاً أقل تطوراً ولكن ية رفي تقن

  احتياجات السلطة المتعاقدة بتكلفة إجمالية أدنى.
سلطات المتعاقدة دمج الاقتراحات التقن  -٩١ ية وكبديل لاستخدام نظام المظروفين، قد تطلب ال

والاقتراحات المالية في اقتراح واحد ولكنها تجري تقييمها على مرحلتين. ففي مرحلة أولى، تحدد 
ية التي ينبغي أن تتجســـــــد في  بالنوعية والجوانب التقن ما يتعلق  بة في عادةً عت قدة  عا طة المت ــــــل الس

اح تقني وفقاً لتلك الاقتراحات التقنية وفقاً للمعايير المبينة في طلب الاقتراحات. ثم ترتب كل اقتر
المعايير وأوزانها النســـبية وطريقة تطبيقها على النحو المبين في طلب الاقتراحات. ثم تقارن الســـلطة 
المتعاقدة بين الاقتراحات المالية والتجارية التي حصــــــلت جوانبها التقنية على مرتبة توازي العتبة 

حات ال ما يتقرر تقييم الاقترا ند ها. وع قب، المقررة أو تتخطا عا ية على الت لمال حات ا ية والاقترا تقن
 اشتراطات ينبغي أن تتحقق السلطة المتعاقدة أولاً مما إذا كانت الاقتراحات التقنية تلبي بصورة أولية

إذا كانت تشـــمل جميع البنود المطلوب تناولها في الاقتراحات التقنية).  ما طلب الاقتراحات (مثلاً،
طلب الاقتراحات، ينبغي أن  اشـــتراطاتقتراحات التي تحيد عن فالاقتراحات الناقصـــة، وكذلك الا

ــــــلطة المتعاقدة أن تطلب من مقدِّمي العروض توضــــــيح  تُرفض في هذه المرحلة. وفي حين أنَّ للس
ينبغي في هذه المرحلة التماس أو عرض أو إتاحة إدخال أيِّ تغيير في عنصــــــر  لا اقتراحاتهم، فإنه

ناصــــــر الاقتراح، ية إلى أن تجعل من اقتراح غير ملبٍّ  ابم جوهري من ع في ذلك التغييرات الرام
  للطلب اقتراحاً ملبياً له.

    
  الحوار مع مقدِّمي العروض  -٦  

طلب الاقتراحات المقترن بحوار  أســـلوبفي الحالات التي تســـتخدم فيها الســـلطة المتعاقدة   -٩٢
سيترال ٤٩على النحو المنصوص عليه في المادة  النموذجي للاشتراء العمومي، فإنها  من قانون الأون

من  ٨الفقرة  تبيِّنتنخرط، في هذه المرحلة، في حوار مع مقدِّمي العروض المســـتجيبة للمتطلبات. و
صيغة الحوار: ينبغي  ٤٩المادة  شأن  شرطيْن ب سيترال النموذجي للاشتراء العمومي  من قانون الأون

  ثلي السلطة المتعاقدة لضمان اتساق النتائج.أن يُجرى على نحو متزامن، وأن يشترك فيه نفس مم
قد يتضمن الحوار عدة جولات أو مراحل. وفي نهاية كل جولة أو مرحلة، يجوز للسلطة و  -٩٣

ين أو المقاولين المشــــاركين فرصــــة لتعديل اقتراحاتهم في ورِّدالمتعاقدة أن تنقِّح احتياجاتها وتعطي الم
ــئلة والتعليقات التي تطرحها الســلطة المتعاقدة خلال الحوار.  ضــوء تلك الاحتياجات المنقحة والأس
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ــتراء، أو أيِّ معيار  وخلال ســير الحوار، ينبغي للســلطة المتعاقدة عدم تعديل الشــيء موضــوع الاش
بالفقرة تأهُّل لل ــــــى عملاً  يا تُرس بات دن لمادة  ٢أو التقييم، أو أيِّ متطل قانون  ٤٩(و) من ا من 

تراء العمومي، أو أيِّ عنصر من عناصر وصف مشروع الشراكة بين الأونسيترال النموذجي للاش
ــــــراكة بين القطاعين العام والخاص ــــــرط في عقد الش  القطاعين العام والخاص، أو أيِّ حكم أو ش

يخضــــــع للحوار على النحو المحــدد في طلــب الاقتراحــات. وينبغي لأيِّ متطلبــات أو مبــادئ   لا
 معلومات أخرى يولِّدها الحوار وتبلِّغها السلطة المتعاقدة إلى توجيهية أو وثائق أو إيضاحات أو أيِّ

ين أو المقــاولين ورِّدأو مقــاول أن تبلَّغ في نفس الوقــت وعلى قــدم المســــــــاواة إلى جميع الم مورِّد
أو المقاول  ورِّدتكن تلك المعلومات متصـــلة تحديداً أو خاصـــة بذلك الم ما لم المشـــاركين الآخرين،
أو كان ذلك الإبلاغ يمثل انتهاكاً لأحكام السرية. وشواغل السرية وثيقة الصلة  على وجه الحصر،

يجوز  لا بشـــكل خاص بمرحلة الحوار في ضـــوء شـــكلها ونطاقها الشـــامل. والقاعدة العامة هي أنه
شخص آخر من مقدِّمي كشف أي معلومات متعلقة بأي من  مقدِّمي العروض أو مقترحاتهم لأي 

  العرض المعني. مقدِّم  المشاركين دون موافقة من العروض أو المقاولين
ين أو المقاولين الباقين في ورِّدوعقب الحوار، ينبغي للســـلطة المتعاقدة أن تطلب إلى جميع الم  -٩٤

الإجراءات أن يقدموا عروضـــهم الفضـــلى النهائية فيما يتعلق بجميع جوانب اقتراحاتهم. وينبغي أن 
كيفية تقديم العروض الفضــــــلى النهائية ومكانه وموعده النهائي. يكون الطلب مكتوباً وأن يحدد 

ومن المعالم المميزة لأســــلوب الاشــــتراء هذا غياب أيِّ مجموعة وحيدة كاملة من أحكام وشــــروط 
  يتجاوز المتطلبات الدنيا التي تقاس عليها العروض النهائية.  بما الاشتراء

    
  المفاوضات النهائية وإرساء العقد  -٧  

بغي للجنة الإرســــاء أن تصــــنِّف العناصــــر التقنية والمالية لكل اقتراح وفقاً لنظم الترتيب ين  -٩٥
المعلنة مســبقاً فيما يتعلق بمعايير التقييم التقنية مع تحديد أســباب الترتيب الذي توصــلت إليه كتابةً. 

سليم لمعايير التقي شفافية عملية الاختيار وتجنب الاستخدام غير ال سعرية، ومن أجل تعزيز  يم غير ال
قد يكون من المهم بشدة تقديم تبرير مفصَّل عندما توصي لجنة الإرساء باختيار اقتراح استناداً إلى 
الجوانب التقنية في المقام الأول وليس إلى الســعر وحده. وينبغي للســلطة المتعاقدة أن تصــنف جميع 

  في طلب الاقتراحات.الاقتراحات الملبية للطلب على أساس معايير التقييم المبينة 
    

  إجراءات المرحلتين   (أ)  
المرحلتين على النحو المنصــوص  اتفي الحالات التي تســتخدم فيها الســلطة المتعاقدة إجراء  -٩٦

من قانون الأونســيترال النموذجي للاشــتراء العمومي، تقوم الســلطة المتعاقدة في  ٤٨عليه في المادة 
وض إلى التفاوض النهائي بشـــــأن عناصـــــر معينة من عقد هذه المرحلة بدعوة أفضـــــل مقدِّمي العر

ــــــراكة بين القطاعين العام والخاص. وإذا حصــــــل اقتراحان أو أكثر على أعلى مرتبة، أو إذا  الش
يكن هناك ســـــوى فارق طفيف في المراتب بين اقتراحين أو أكثر، فينبغي للســـــلطة المتعاقدة أن  لم

ذين حصــــلوا على المرتبة ذاتها أســــاســــاً. وينبغي أن تدعو إلى المفاوضــــات كل مقدِّمي العروض ال
تقتصـــر المفاوضـــات النهائية على تحديد التفاصـــيل النهائية لمســـتندات الصـــفقة وتلبية الاشـــتراطات 
المعقولة التي وضـــعها مقرضـــو مقدِّم العرض الذي وقع عليه الاختيار. ومن المشـــاكل الخاصـــة التي 
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تفضــــــي المفاوضــــــات مع مقدِّم العرض الذي يقع عليه تواجهها الســــــلطات المتعاقدة احتمال أن 
ضغوط لتعديل سعر أو توزيع المخاطر، مما  ما الاختيار إلى  صلاً في الاقتراحات فيما يتعلق بال ورد أ

يلحق الضرر بالحكومة أو المستهلكين. فلا ينبغي السماح بإدخال تغييرات على العناصر الأساسية 
الافتراضـــات التي تم على أســـاســـها تقديم الاقتراحات وتحديد  للاقتراح، حيث إنها يمكن أن تشـــوه

يجوز أن تتعلق المفاوضات في هذه المرحلة بأحكام العقد التي اعتُبرت، في الطلب  لا مرتبتها. لذلك
فاوض ( لة للت قاب حات، غير  قديم الاقترا هائي لت عاودة …). الفقرة  انظرالن لل من خطر م ومما يق

ية في هذه المرحلة الأخيرة الإصــرار على أن يبدي مقرضــو مقدِّم العرض النقاش في الشــروط التجار
الذي وقع عليه الاختيار رضــــاهم عن توزيع المخاطر المدرج في عرضــــه في المرحلة التي يجري فيها 

وبوسع المستشارين الماليين للسلطة المتعاقدة …). الفقرة  انظرالتنافس فيما بين مقدِّمي العروض (
هذه العملية بإبداء الرأي في مدى واقعية اقتراحات مقدِّمي العروض ومدى ملاءمة  أن يســـهموا في

مستويات الالتزام المالي في كل مرحلة. ويمكن لعملية إغلاق باب النقاش بشأن الجوانب المالية ذاتها 
  أن تستغرق وقتاً طويلاً.

ــــــلطــة المتعــاقــدة أن تبلِّغ بقيــة مقــدِّمي العروض   -٩٧ ــــــتراطــاتين لاالملبِّوينبغي للس طلــب  ش
تسفر المفاوضات مع مقدِّم العرض الذي حصل  لم الاقتراحات بأنه قد يُنظر في التفاوض معهم إذا

على أفضــل مرتبة عن عقد للشــراكة بين القطاعين العام والخاص. وإذا اتضــح للســلطة المتعاقدة أنَّ 
شراكة ب سفر عن عقد  ين القطاعين العام والخاص، فعليها المفاوضات مع مقدِّم العرض المدعو لن ت

أن تبلِّغه بأنها تنهي المفاوضــات معه، ثم تدعو مقدِّم العرض التالي له في المرتبة إلى إجراء مفاوضــات 
إلى أن تتوصـــــل إلى عقد شـــــراكة بين القطاعين العام والخاص أو ترفض جميع الاقتراحات المتبقية. 

سلطة المتعاقدة فتح باب المفاوضات مع أيِّ   لا وتجنباً للتعسف أو تأخير داعي له، ينبغي ألاَّ تعيد ال
  عرض كانت قد أنهت المفاوضات معه.مقدِّم 

    
  طلب الاقتراحات المقترن بحوار  (ب)  

تُجرى مفاوضات مع مقدِّمي العروض حينما تستخدم السلطة المتعاقدة  لا كقاعدة عامة،  -٩٨
ــــــلوب طلب الاقتراحات المقترن بح لمادة أس يه في ا قانون  ٤٩وار على النحو المنصــــــوص عل من 

ــــــتراء العمومي. وبالفعل، فإنَّ الفقرة  من قانون  ٤٩من المادة  ١٢الأونســــــيترال النموذجي للاش
الأونســيترال النموذجي للاشــتراء العمومي تنص صــراحة على أنه "لا تُجرى مفاوضــات بين الجهة 

اولين بشأن عرضه الأفضل والنهائي". والأساس المنطقي لهذا القيد ين أو المقورِّدالمشترية وأيٍّ من الم
الصــــــارم هو أنَّ مرحلة الحوار ســــــتكون قد وفرت بالفعل فرصــــــة كبيرة لمقدِّمي العروض لتقديم 
تحســينات بشــأن جميع جوانب اقتراحاتهم. وتنهي مرحلةُ "العرض الأفضــل والنهائي" مرحلةَ الحوار 

روط العقد المقدمة من مقدِّمي العروض لكي يتســـنى تفادي احتمال وتجمِّد جميع المواصـــفات وشـــ
عرض آخر، مقدِّم استخدام السلطة المتعاقدة العرض المقدم من أحد مقدِّمي العروض للضغط على 
العروض قد مقدِّمي وخاصــــــة فيما يتعلق بالســــــعر المعروض، وهو احتمال غير مرغوب فيه لأن 

  )١٦(اهة العملية.نـزرفع الأسعار المعروضة، مما ينال من يضطرون، تحسباً لهذا الضغط، إلى 
__________ 

 .٢٧، الفقرة ٢٠٩، الصفحة دليل اشتراع قانون الأونسيترال النموذجي للاشتراء العمومي  )١٦(  
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  إرساء العقد بالتفاوض المباشر  -دال  
بقوة باســـتخدام إجراءات منظمة وتنافســـية في إرســـاء عقود الشـــراكة بين  الدليليوصـــي   -٩٩

القطاعين العام والخاص لأنَّ تلك الإجراءات تحظى باعتراف على نطاق واســـع باعتبارها الأنســـب 
اهة والشفافية نــــــــزقيق الأهداف المنشودة بشأن الاقتصاد والكفاءة ("مردود المال المنفق ") واللتح

… أيضــاً الفقرات  انظر...؛ و الفصــل الأول، "الإطار القانوني والمؤســســي العام"، الفقرات انظر(
تتفادى التشــدد الذي  الدليلأعلاه). وفي الوقت نفســه، فإنَّ إجراءات إرســاء العقد التي يوصــي بها 

ــلع والخدمات)، وتتيح  تتســم به بعض الإجراءات المفتوحة (مثل المناقصــة التقليدية فيما يتعلق بالس
للســـلطة المتعاقدة قدراً كبيراً من المرونة في اختيار متعهد التشـــغيل الذي يلبي حاجتها على أفضـــل 

ى ضمان استمرارية الخدمة والمساواة في وجه من حيث المؤهلات المهنية والمقدرة المالية والقدرة عل
  معاملة المستعملين ونوعية الاقتراح.

ولا تكفل المفاوضــات المباشــرة مســتوى الشــفافية والموضــوعية الذي يمكن تحقيقه باتباع   -١٠٠
الإجراءات التنافســــــية الأكثر تنظيماً. وعلاوة على ذلك، قد تتخوف بعض البلدان من أنَّ ارتفاع 

ة التقديرية المتاحة في تلك المفاوضــات قد يزيد من مخاطر التعســف أو الفســاد. مســتوى الصــلاحي
بأن ينص القانون على اســـتخدام إجراءات الاختيار التنافســـية  الدليلتقدم، يوصـــي  ما وبالنظر إلى

كقاعدة في إرساء عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص وقصر المفاوضات المباشرة (أي دون 
 إجراءات الاختيار التنافســــــية على النحو المبين هنا) على الحالات الاســــــتثنائية والقابلة اللجوء إلى

  للتبرير على نحو موضوعي، ورهناً بإجراءات لكفالة الشفافية والإنصاف في إدارة عملية الاختيار.
    

  الظروف المبيحة للتفاوض المباشر  -١  
إرساء عقود الشراكة بين القطاعين العام  لأغراض الشفافية، وكذلك لضمان الانضباط في  -١٠١

والخاص، ينبغي للقانون أن يحدد الظروف الاستثنائية التي يمكن فيها الإذن للسلطة المتعاقدة باختيار 
  يلي:  ما الشريك الخاص بالتفاوض المباشر. وقد تشمل تلك الظروف، على سبيل المثال،

يجعل من غير  بما الخدمة فوراً عندما تكون هناك حاجة ماســــة إلى ضــــمان توفير  (أ)  
العملي الدخول في إجراءات اختيار تنافســـية، شـــريطة ألاَّ تكون الظروف المتســـببة في الاســـتعجال 
ظروفاً تستطيع السلطة المتعاقدة أن تتنبأ بها أو ظروفاً ناشئة عن توان من جانبها. وقد تدعو الحاجة 

دوث انقطاع في توفير خدمة معينة، أو تخلف شريك إلى مثل هذا الإذن الاستثنائي مثلاً في حالة ح
خاص حالي عن توفير الخدمات بمستويات مقبولة، أو إذا ألغت السلطة المتعاقدة عقد الشراكة بين 
ــــــية  القطاعين العام والخاص في وقت يكون من غير العملي فيه الدخول في إجراءات اختيار تنافس

  ارية الخدمة؛نظراً إلى الحاجة الماسة إلى ضمان استمر
تتجاوز قيمتها الاســتثمارية الأولية المتوقعة   لا في حالة المشــاريع القصــيرة المدة التي  (ب)  

  مبلغاً محدداً ضئيلاً؛
  دواع تتعلق بالدفاع أو الأمن الوطني؛  (ج)  
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يوجد فيها إلاَّ مصـــــــدر واحد قادر على توفير الخدمة المطلوبة   لا الحالات التي  (د)  
 يمكن توفيرها إلاَّ باســتخدام تكنولوجيا مشــمولة ببراءة اختراع أو دراية فنية فريدة)، لا (مثلاً، لأنه

  …). الفقرات  انظرفي ذلك حالات معينة من الاقتراحات غير الملتمسة (  بما
    

  تدابير تعزيز الشفافية في إرساء العقود بالتفاوض المباشر  -٢  
اتباعها في الاشـــــتراء عن طريق التفاوض خارج من الخصـــــائص المميزة للإجراءات اللازم   -١٠٢

إطار الإجراءات التنافســــــية المنظمة أنها عادةً أكثر مرونة من الإجراءات التي تطبَّق على أســــــاليب 
الاشــــتراء الأخرى. ولا يوجد ســــوى عدد قليل من القواعد والإجراءات الناظمة لعملية التفاوض 

ان، تتيح قوانين الاشـــــتراء للســـــلطة المتعاقدة حرية بلا بين الأطراف وإبرام العقود. وفي بعض البلد
ــــــباً. وتقرُّ قوانين بلدان أخرى إطاراً قيود تُذكَ ر لإجراء المفاوضــــــات على النحو الذي تراه مناس

إجرائيًّا للتفاوض غايته الحفاظ على الإنصاف والموضوعية ودعم التنافس عن طريق تشجيع مقدِّمي 
وتتناول الأحكام المتعلقة بإجراءات الاختيار عن طريق التفاوض مجموعة العروض على المشــــاركة. 

متنوعة من المســــائل التي ترد مناقشــــتها فيما يلي، ويُخص بالذكر منها شــــروط الموافقة على قرار 
الســـلطة المتعاقدة اختيار الشـــريك الخاص عن طريق التفاوض، واختيار شـــركاء التفاوض، ومعايير 

  ءات وتقييمها، وتسجيل إجراءات الاختيار.المقارنة بين العطا
    

  الموافقة  (أ)  
من الشروط الأولية المفروضة في بلدان كثيرة وجوب حصول السلطة المتعاقدة على موافقة   -١٠٣

سلطة أعلى قبل الشروع في الاختيار عن طريق التفاوض خارج إطار الإجراءات التنافسية المنظمة. 
ديم طلب كتابي من أجل الموافقة على استخدام أسلوب التفاوض وتقضي هذه الأحكام عموماً بتق

وتضــمينه الأســباب الموجِبة لاســتخدامه. والقصــد من اشــتراط الموافقة هو، على الأخص، ضــمان 
  عدم اللجوء إلى إرساء العقد دون إجراءات تنافسية إلاَّ في الظروف المناسبة.

    
  اختيار الشركاء المتفاوضين  (ب)  

لجعل إجراءات الإرســــاء إجراءات تنافســــية قدر الإمكان، يُشــــترط على الســــلطة توخياً   -١٠٤
المتعاقدة الدخول في مفاوضـــات مع أكبر عدد تســـمح به الظروف من الشـــركات التي تُعتبر قادرة 

تتضــــــمن قوانين بعض البلدان أيَّ حكم   لا على تلبية الحاجة القائمة. وفيما عدا هذا الحكم العام،
ين الذين يتعين على الســــلطة المتعاقدة أن تتفاوض ورِّدد الأدنى من المقاولين أو الممحدد بشــــأن العد

العروض الذين تتفاوض مقدِّمي يقل عدد  معهم. غير أنَّ قوانين بعض البلدان الأخرى تشــــترط ألاَّ
عادة حد أدنى معين ( حات منهم عن  قدة أو تلتمس اقترا عا طة المت ــــــل يكون ثلاثة)  ما معهم الس

أمكن. ويُســـمح للســـلطة المتعاقدة بالتفاوض مع عدد أقل في ظروف معينة، وخاصـــة عندما  حيثما
لذين يحتمل أن يقدموا عروضـــــــاً، أقل من العدد ورِّديكون العدد المتوافر من المقاولين أو الم ين، ا

  المحدد.  الأدنى
وض العرمقدِّمي ومن المســــتصــــوب أيضــــاً، لأغراض تعزيز الشــــفافية، اشــــتراط إشــــعار   -١٠٥

شر الإشعار في مطبوعة  سلطة المتعاقدة ن بإجراءات التفاوض بطريقة محددة، كأن يُطلب مثلا من ال
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ــتراء  ــعار هذا أن يطلع على إجراءات الاش معينة تُســتخدم عادةً لهذا الغرض. ويُقصــد بشــرط الإش
عظم أكبر عدد ممكن من مقدِّمي العروض، مما يؤدي إلى تعزيز التنافس. وبالنظر إلى ضــــــخامة م

مشــــاريع البنية التحتية، ينبغي أن يتضــــمن الإشــــعار عادةً حدًّا أدنى معينا من المعلومات (وصــــف 
صداره قبل وقت كاف يتيح لمقدِّمي العروض أن  شروط الأهلية)، كما ينبغي إ المشروع، مثلاً، أو 

شروط العدُّيُ ضاً في إجراءات التفاوض ال رسمية للأهلية وا عروضهم. وبوجه عام، ينبغي أن تطبَّق أي
  التي تنطبق على مقدِّمي العروض في إجراءات الاختيار التنافسية.

شروط الإشعار عندما تلجأ السلطة المتعاقدة إلى التفاوض بعد   -١٠٦ ستبعد  وفي بعض البلدان، تُ
)، أو إذا فُتح باب المشــــاركة في المفاوضــــات لجميع )ه(… الفقرة  انظرفشــــل عملية المناقصــــة (

ترد أيُّ عروض على الإطلاق. ولا يجيز القــانون النموذجي  لم العروض المؤهلين، أو إذامقــدِّمي 
للاشــتراء العمومي اســتبعاد شــرط الإشــعار العمومي إلاَّ في الحالات المســتعجلة أو الطارئة أو عند 

  وجود خطر انكشاف معلومات سرية.
    

  إجراء المفاوضات  (ج)  
أجازته القوانين الوطنية، وســــيلة اشــــتراء تتســــم في العادة يوفر التفاوض المباشــــر، حيثما   -١٠٧

بالمرونة. غير أن دليل اشــــــتراع قانون الأونســــــيترال النموذجي للاشــــــتراء العمومي يدعو الدول 
المشــترعة إلى النظر في فرض شــروط إضــافية على اســتخدام أســلوب التفاوض التنافســي، فهو يجيز 

دره جهاز الاشـــــتراء العمومي أو هيئة أخرى من لوائح أو مثلا "مطالبة الجهة المشـــــترية فيما يُصـــــ
قواعد أو إرشــادات بشــأن الاشــتراء باتخاذ خطوات مثل وضــع قواعد وإجراءات أســاســية تتعلَّق 
بإجراء المفاوضـــات من أجل المســـاعدة على كفالة ســـيرها بفعالية؛ وإعداد وثائق شـــتَّى تُســـتخدَم 

التي تُحدَّد فيها مواصــفات الشــيء موضــوع الاشــتراء، في ذلك الوثائق  بما أســاســاً للمفاوضــات،
ين أو المقاولين الذين تتفاوض ورِّدوالأحكام والشروط التعاقدية المرغوب فيها؛ وتوجيه طلب إلى الم

  )١٧(معهم بتقديم أسعارهم مفصَّلة بنداً بنداً بحيث يتسنَّى للجهة المشترية مقارنة العروض".
يستخدم عادة مجموعة واحدة من شروط وأحكام  لاولما كان أسلوب المفاوضات المباشرة   -١٠٨

حصــــل  ما الاشــــتراء لتقييم العروض النهائية بناء عليها، فإن فعالية المفاوضــــات يمكن أن تزداد إذا
فريق التفاوض التابع للســـــلطة المتعاقدة على إرشـــــادات في شـــــكل معايير عامة ينبغي أن تفي بها 

تراحات (مثل أهداف الأداء العامة أو مواصــــــفات النواتج)، وكذلك معايير لتقييم العروض الاق
المقدمة أثناء المفاوضـــات، ولاختيار الشـــريك الخاص الفائز (مثل المزايا التقنية للعرض، والأســـعار، 

بين وتكاليف التشــــغيل والصــــيانة والربحية والإمكانات الإنمائية التي ينطوي عليها عقد الشــــراكة 
العروض من مقدِّمي القطاعين العام والخاص). وينبغي للسلطة المتعاقدة أن تنخرط في مناقشات مع 

أجل تنقيح الاقتراح وتحسينه إلى درجة تجعله مُرضياً لها. ويمكن أن تتطرق تلك المناقشات إلى سعر 
عاقدة أن تســعى إلى كل اقتراح. وعندما توضــع الاقتراحات في صــيغتها النهائية، ينبغي للســلطة المت

الحصــول على أفضــل عرض نهائي على أســاس الاقتراحات الموضــحة. ويوصــى بأن يدرج مقدِّمو 
يثبت أنَّ توزيع المخاطر الذي يتضـــــمنه العرض ســـــوف يكون  ما العروض في عروضـــــهم النهائية

__________ 
 .٦، الفقرة ٢١٦، الصفحة راء العموميدليل اشتراع قانون الأونسيترال النموذجي للاشت  )١٧(  
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قديم العروض الفضــــــلى  فاوض بت ية الت لدى مقرضــــــيهم المقترحين. وتختتم عمل ية. مقبولاً  هائ الن
ين أو المقاولين حول عروضهم الفضلى ورِّدمفاوضات بين الكيان المشتري والم ىينبغي أن تجر ولا

النهائية. ويجري عندئذ إرســــاء عقد المشــــروع على الطرف الذي يقدم العرض "الأكثر اقتصــــاداً" 
  "الأكثر نفعاً". أو
    

  الإشعار بإرساء العقد  (د)  
، …) الفقرات انظرأن تنشئ سجلاًّ لإجراءات الاختيار (بلمتعاقدة السلطة ا بتُطالَينبغي   -١٠٩

وأن تنشر إشعاراً بإرساء العقد يبين بالأخص الظروف والأسباب المعينة التي اقتضت إرساء العقد 
، وتستثني من ذلك الشرط الحالات المتعلقة …)الفقرة  انظردون إجراء تنافسي حسب الأصول (

سخة أن  صبح من الممارسات الرا بدواعي الدفاع الوطني أو الأمن القومي. وفي كثير من البلدان، أ
ز تعزَّ ما يُنشر عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص بالكامل تحقيقاً للشفافية والمساءلة. وكثيرا

سة بتدابير  شريك الخاص بناءً هذه الممار شر تقارير تقيِّم أداء ال شفافية، مثل ن صاح وال ضافية للإف إ
على الأهداف المحددة في عقد الشـــراكة وإنشـــاء الحكومة لآلية من أجل نشـــر أهدف الأداء تلك 

ـــبيل آخر) ( ـــلطة المتعاقدة أو بس ـــبكي للس ـــواء عن طريق الموقع الش الفصـــل الرابع: تنفيذ   انظر(س
  طاعين العام والخاص: الإطار القانوني وعقود الشراكة، الفقرات...). الشراكات بين الق

    
  الاقتراحات غير الملتمسة  -هاء  

ــراكة بين القطاعين العام والخاص أحياناً عن اقتراحات يقدمها القطاع   -١١٠ ــاريع الش ــأ مش تنش
مســـة"، نظراً لعدم الخاص مباشـــرةً. ويشـــار إلى هذه الاقتراحات عادةً بعبارة "الاقتراحات غير الملت

ارتباطها بمشـــروع اســـتهل القطاع العام بشـــأنه عمليةً لإرســـاء عقود. وقد تنشـــأ الاقتراحات غير 
الملتمســـة نتيجة لاســـتبانة القطاع الخاص حاجة إلى بنية تحتية يمكن أن تلبيها شـــراكة بين القطاعين 

التحتية وتعرض إمكانية نقل العام والخاص. وقد تنطوي أيضــــاً على اقتراحات مبتكرة لإدارة البنى 
تكنولوجيا جديدة إلى البلد المضيف. بيد أنها قد تفضي إلى شواغل مختلفة بشأن الشفافية والمساءلة 
ومردود المال المنفق. وينبغي للبلدان التي ترغب مع ذلك في الســــــماح بالنظر في الاقتراحات غير 

  المناسبة. الملتمسة أن تتدبر تلك الشواغل بعناية وتضع الضمانات
    

  اعتبارات السياسات العامة  -١  
من الأسباب التي يمكن أن تُذكر أحياناً للسماح بالنظر في الاقتراحات غير الملتمسة، توفير   -١١١

حافز للقطاع الخاص لكي يقدم اقتراحات تنطوي على اســــتخدام مفاهيم أو تكنولوجيات جديدة 
ــلطة المتعاقدة. فبحكم طب ــية،لتلبية احتياجات الس مقدِّم يتوفر لأيِّ   لا يعة إجراءات الاختيار التنافس

يضمن إرساء عقد المشروع عليه إلاَّ بعد أن يفوز في المنافسة. وقد تكون تكاليف صياغة  ما عرض
اقتراحات لمشــــاريع بنية تحتية ضــــخمة عقبة مثبطة للشــــركات غير المطمئنة إلى قدرتها على مجاراة 

قدمها  قد يرى القطاع الخاص، في عرو مقدِّمواقتراحات ي نافســــــون. وعلى نقيض ذلك،  ض م
سة مع  شأن الاقتراحات غير الملتم شرة ب سلطة المتعاقدة أن تتفاوض مبا مقدِّمي القواعد التي تتيح لل
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تلك الاقتراحات، حافزاً على تقديمها. كما قد تكون للسلطة المتعاقدة مصلحة في إمكانية الدخول 
  التحتية. ز القطاع الخاص على صياغة اقتراحات مبتكرة لتطوير البنىفي مفاوضات مباشرة لكي تحف

مقدِّمي غير أن إرساء المشاريع بناءً على اقتراحات غير ملتمسة وبدون منافسة من جانب   -١١٢
عروض آخرين يمكن أن يعرِّض الحكومة في الوقت نفســــه لانتقادات شــــديدة. وتلزم الممارســــات 

لطات العمومية بأن تستشف احتياجاتها المتوقعة بشأن البنية التحتية الفضلى للحوكمة الرشيدة الس
وأن تخطط على نحو ممنهج لتلبيتها. وينبغي لها أن تطور قدرتها على وضــع وتخطيط مشــاريعها بدلاً 

الفصل الثاني، "تخطيط المشروع وإعداده"،  انظرمن انتظار القطاع الخاص لكي يقوم بذلك الدور (
ظهر الممارســة العملية أن من شــأن القصــور في تقييم الاقتراحات غير الملتمســة أو الفقرات...). وتُ

تكن متوخاة حقا في المصروفات العمومية  لم سوء تخطيطها تحميل البلدان المضيفة بالتزامات طارئة
بمن الطويلة الأجل ولا لدى نظم الرقابة على الميزانية. وعلاوة على ذلك، فإنَّ المقرضـــين المرتقبين، 

ضمانات  صعوبة في تقديم قروض أو  فيهم المؤسسات المالية الثنائية والمتعددة الأطراف، قد يجدون 
تكن موضــع إجراءات اختيار تنافســية. فقد يخشــون من احتمال إقدام حكومات مقبلة   لم لمشــاريع

د المشــــروع على الطعن في الإجراءات وإلغائها (مثلاً، لأنها قد تعتبر في وقت لاحق أنَّ إرســــاء عق
تنص على بارامترات موضــوعية لمقارنة الأســعار والعناصــر  لم جاء نتيجة لمحاباة أو لأنَّ الإجراءات

التقنية والفعالية الإجمالية للمشـــروع)، أو قد يخشـــون طعناً قانونيًّا أو ســـياســـيًّا من جانب أطراف 
عي ت المنافسة التي قد تدَّأخرى ذات مصلحة، كالزبائن غير الراضين عن زيادة الأسعار أو الشركا

  أنها استُبعدت بشكل جائر من عملية الاختيار التنافسية.
وهناك عدة أســـباب تجعل البلدان تفضـــل عدم تقنين أعراف الاقتراحات غير الملتمســـة أو   -١١٣

سماح بالنظر في الاقتراحات غير الملتمسة، فينبغي  صراحةً. أما البلدان التي تودُّ مع ذلك ال حظرها 
ا أن تدرس مدى ضرورة واستحسان استحداث إجراءات خاصة لتقييم ومعالجة الاقتراحات غير له

الملتمسة لتفادي استخدامها للالتفاف على آلية إدارة الاستثمارات العمومية. وتحقيقاً لهذا الغرض، 
 يتطرق الحــديــث إليهمــا عنــد ذكر الاقتراحــات غير مــا قــد يكون من المفيــد تحليــل حــالتين كثيراً

ــــــتخدام مفاهيم أو  الملتمســــــة، وهما: الاقتراحات غير الملتمســــــة التي يُدَّعى أنها تنطوي على اس
تكنولوجيات جديدة لتلبية احتياجات السلطة المتعاقدة إلى البنى التحتية، والاقتراحات غير الملتمسة 

   تستبنها السلطة المتعاقدة بعد. لم التي يُدَّعى أنها تلبي حاجة إلى بنية تحتية
    

الاقتراحات غير الملتمسة التي يُدَّعى أنها تنطوي على استخدام مفاهيم أو تكنولوجيات   (أ)  
  تلبية احتياجات السلطة المتعاقدة إلى البنى التحتيةلجديدة 
بوجه عام، وفيما يتعلق بالمشــاريع التي تقتضــي اســتخدام عمليات أو أســاليب صــناعية من   -١١٤

السلطة المتعاقدة أن تشجع تقديم اقتراحات تتضمن أكثر العمليات نوع ما، قد يكون من مصلحة 
أو التصاميم أو المنهجيات أو المفاهيم الهندسية تقدماً، مع إثبات قدرتها على تحسين نواتج المشروع 
ـــبيل المثال، بتحقيق خفض ملموس في تكاليف التشـــييد، أو بتســـريع تنفيذ المشـــروع، أو  (على س

تحسين أداء المشروع، أو بإطالة فترة استغلاله اقتصاديًّا، أو بخفض تكاليف بتحسين السلامة، أو ب
سلبي، أو بتقليل فترات التوقف أثناء مرحلة  شغيله، أو بتخفيف وقع التأثير البيئي ال صيانة المرفق وت

  إنشاء المشروع أو مرحلة تشغيله).
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إجراءات  اســــتخداملال كذلك يمكن تحقيق المصــــالح المشــــروعة للســــلطة المتعاقدة من خ  -١١٥
اختيار تنافســية معدلة تعديلا مناســبا لمعالجة الاقتراحات غير الملتمســة بدلاً من إقرار مجموعة قواعد 

على نواتج  ركزإجراءات اختيار ت ،مثلا ،الســلطة المتعاقدةاســتخدمت  فلوخاصــة في هذا الشــأن. 
عة فإنَّ ذلك …)الفقرات  انظردون أن تفرض طرائق لتحقيق تلك النواتج ( ،المشــــــروع المتوق  ،

يتيح لمقدِّمي العروض مرونة كافية تمكِّنهم من عرض تقنياتهم أو أســاليبهم المشــمولة بحقوق  ســوف
الملكية. وفي وضــع كهذا، لن تشــكل حيازة كل شــخص من مقدِّمي العروض لتقنيات أو أســاليب 

ن تكون جميع تلك التقنيات خاصـــة به مشـــمولة بحقوق الملكية عائقاً في ســـبيل التنافس، شـــريطة أ
  والأساليب المقترحة قادرة من الناحية الفنية على توليد النواتج التي تتوقعها السلطة المتعاقدة.

وقد تكون إضـــــافة القدر اللازم من المرونة على إجراءات الاختيار التنافســـــية، في هذه   -١١٦
لمعالجة الاقتراحات التي يُدَّعى الحالات، حلاًّ أفضل من استحداث إجراءات خاصة غير تنافسية 

أنها تنطوي على مفاهيم أو تكنولوجيات جديدة. فباســتثناء المفاهيم أو التكنولوجيات المشــمولة 
بحق الملكية، التي يمكن التحقق من طابعها الفريد اســـتناداً إلى حقوق الملكية الفكرية القائمة، قد 

قد ونه المفهوم الجديد أو التكنولوجيا الجديدة، تواجه السلطة المتعاقدة صعوبات جمة في تحديد ك
الاســـتعانة بخدمات خبراء مســـتقلين باهظي التكلفة، ربما من خارج البلد المضـــيف، هذا يتطلب 

عاً بأنَّ مشــــــرو باة. كما أنَّ الحكم  حا عاءات الم جديد أو   ما لتجنب اد ينطوي على مفهوم 
تمة أخرى تزعم أنها هي أيضــــاً تكنولوجيا جديدة قد يواجَه بادعاءات من جانب شــــركات مه

  تحوز تكنولوجيات جديدة ملائمة.
بعض الشــــــيء إذا كانت فرادة طابع الاقتراح أو جوانبه المبتكرة الحال قد يختلف  بيد أن  -١١٧

تجعل من المستحيل تنفيذ المشروع بدون استخدام التقنيات أو المنهجيات أو التصاميم أو المنهجيات 
ــية ا الاقتراح أو شــركاؤه حقوقاً حصــرية، ســواء على نطاق مقدِّم لتي يملك فيها أو المفاهيم الهندس

عالمي أو إقليمي. والواقع أنَّ وجود حقوق ملكية فكرية في أسلوب معين أو تكنولوجيا معينة يمكن 
ــتراء في معظم  فعلاً أن يضــيِّق مجال التنافس المجدي أو يزيله. وذلك هو الســبب في أنَّ قوانين الاش

ن تأذن لســـلطات الاشـــتراء باتباع أســـلوب الاشـــتراء من مصـــدر واحد إذا كانت الســـلع أو البلدا
أو  ورِّدأو مقاول معين، أو إذا كان ذلك الم مورِّدالإنشـــــــاءات أو الخدمات غير متوافرة إلاَّ عند 

المقاول يملك حقوقاً حصرية في السلع أو الإنشاءات أو الخدمات ولا يوجد عوض أو بديل معقول 
  ).٥، الفقرة ٣٠قانون الأونسيترال النموذجي للاشتراء العمومي، المادة  انظرها (عن

ـــأن   -١١٨ ـــلطة المتعاقدة بالتفاوض بش وفي مثل هذه الحالة، قد يكون من المناســـب أن يؤذن للس
ـــرة مع  ـــروع مباش الاقتراح غير الملتمس. وتكمن الصـــعوبة بطبيعة الحال في كيفية مقدِّم تنفيذ المش

عد بات  خاة في إث يا المتو ــــــلوب المتوخى أو التكنولوج يل أو عوض معقول للأس بد م وجود أي 
الاقتراح غير الملتمس بطريقة موضوعية وشفافة على النحو المطلوب. ومن المستصوب، تحقيقاً لهذا 
الغرض، أن تضع السلطات المتعاقدة إجراءات للحصول على عناصر مقارنة للاقتراح غير الملتمس. 

الة، يكون اســــتخدام الأحكام المبينة في طلب الاقتراحات المقترن بحوار بموجب قانون وفي هذه الح
الأونسيترال النموذجي للاشتراء العمومي استخداماً متسقاً مع الحاجة لضمان معاملة الاقتراحات 

  غير الملتمسة على نحو منصف وموضوعي.
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  تستبنها السلطة المتعاقدة بعد  لم حاجة إلى بنية تحتيةالاقتراحات غير الملتمسة التي يُدَّعى أنها تلبي   (ب)  
من مزايا هذا النوع من الاقتراحات غير الملتمســة أنه يبين لســلطات البلد المضــيف إمكانات   -١١٩

ينبغي في العادة أن يُعتبر مبرِّراً كافياً  لا تضـــعها في اعتبارها. غير أن هذا وحده  لم لتنمية البنى التحتية
يكن لدى السلطة المتعاقدة ضمان موضوعي بأنها   لم من خلال التفاوض المباشر إذا لإرساء مشروع

حصــــلت على أصــــلح الحلول لتلبية احتياجاتها. وينبغي للاقتراح غير الملتمس، مهما كان مبرَّراً، ألاَّ 
والتقييم التي  يحل محل التقييم الذي تجريه الحكومة لاحتياجاتها المتعلقة بالبنية التحتية وتدابير التخطيط

  ...). الفصل الثاني، "تخطيط المشروع وإعداده"، الفقرات انظريتطلبها القانون (
    

  إجراءات معالجة الاقتراحات غير الملتمسة  -٢  
سلطة المتعاقدة إجراءات   -١٢٠ ضع ال ضوء الاعتبارات الآنفة الذكر، أن ت صوب، على  ست من الم

لملتمس يفي بالشـــــروط المطلوبة وما إذا كان في صـــــالح شـــــفافة للبت فيما إذا كان الاقتراح غير ا
  السلطة المتعاقدة أن تسعى إلى تنفيذه.

    
  القيود المفروضة على مقبولية الاقتراحات غير الملتمسة  (أ)  

تجيز بعض القوانين المحلية النظر  لا ضــماناً لســلامة المســاءلة عن وجوه الإنفاق العمومي،  -١٢١
إذا كان تنفيذ المشروع المقترح يتطلب من السلطة المتعاقدة أو من سلطة  في أيِّ اقتراح غير ملتمس

ــــــاركة في رأس المال.  عمومية أخرى التزامات مالية كبيرة، كتقديم ضــــــمانات أو إعانات أو مش
ــــة عادةً ــــبب ذلك هو أنَّ إجراءات معالجة الاقتراحات غير الملتمس تكون أقل تفصــــيلاً من   ما وس

تكفل نفس مســــتوى الشــــفافية والتنافس الذي يمكن بلوغه على  لا دية وقدإجراءات الاختيار العا
نحو آخر. وقد توجد من جهة أخرى أســـــباب تدعو إلى الســـــماح بقدر من المرونة في تطبيق هذا 

توفره الحكومات مباشــرة  ما الشــرط. فاشــتراط الاقتراح غير الملتمس توفير دعم حكومي، بخلاف
قدِّمي كات في رأس المال (مثل بيع أو تأجير ممتلكات عمومية لممن ضـــمانات أو إعانات أو مشـــار

  يمنع بالضرورة، في بعض البلدان، من النظر فيه وقبوله.  لا اقتراحات المشروع)،
شروع  -١٢٢ شرط آخر للنظر في اقتراح غير ملتمس هو أن يكون متعلقاً بم سلطة   لم وثمة  تبدأ ال

تعلن عنها. فالأساس المنطقي الذي يُستند إليه في معالجة  لم المتعاقدة في إجراءات اختيار بصدده أو
ــــــية هو إيجاد حافز للقطاع الخاص  اقتراح غير ملموس دون اللجوء إلى إجراءات الاختيار التنافس
ـــتبين احتياجات جديدة أو غير متوقعة إلى بُنى تحتية أو إلى صـــوغ اقتراحات مبتكرة لتلبية  لكي يس

يعود هذا التبرير صــالحاً إذا كانت ســلطات البلد المضــيف قد اســتبانت  لا تلك الاحتياجات. وقد
ـــــروع بالفعل واقتصـــــر دور القطاع الخاص على مجرد اقتراح حل تقني يختلف عن الحل الذي  المش
تتوخاه الســـلطة المتعاقدة. وفي حال كهذه، يظل بوســـع الســـلطة المتعاقدة أن تســـتفيد من الحلول 

…). الفقرات  انظراءات اختيار مقترنة بحوار مع مقدِّمي العروض (المبتكرة عن طريق تطبيق إجر
بيد أنَّ النظر في اقتراحات ملتمســـــة خارج نطاق إجراءات الاختيار التي ســـــبق الشـــــروع فيها أو 

  يتفق مع مبدأ الإنصاف في إرساء العقود العمومية. لا الإعلان عنها
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  لملتمسةإجراءات البت في مقبولية الاقتراحات غير ا  (ب)  
ينبغي أن يُطلب إلى الشركة أو مجموعة الشركات التي تتقدم للحكومة باقتراح لتطوير بنية   -١٢٣

تحتية بتمويل من القطاع الخاص أن تقدم اقتراحاً أوليًّا يتضــــــمن قدراً كافياً من المعلومات يتيح 
لجة الاقتراحات غير الملتمسة إذا كانت شروط معا ما للسلطة المتعاقدة أن تُجري تقديراً أوليًّا لمعرفة

ــــتوفاة، وعلى الأخص ــــروع المقترح يندرج في إطار المصــــلحة العامة. وينبغي   ما مس إذا كان المش
الاقتراح مقدِّم يمتلكه   بما للاقتراح الأولي أن يشـــتمل على المعلومات التالية على ســـبيل المثال: بيان

صف للمشروع (نوع المشروع ومكان إقامته من خبرة سابقة في مجال المشاريع ومركزه المالي، وو
وتأثيره الإقليمي والاســـــتثمار المقترح والتكاليف التشـــــغيلية والتقديرات المالية والموارد اللازمة من 

ع ملكية الأرض أو نــــــــزالحكومة أو من الغير)، وتفاصيل عن الموقع (ملكيته وما إذا كان سيتعين 
  وللأشغال.أيِّ ممتلكات أخرى)، ووصف للخدمة 

وبعد إجراء فحص مبدئي، ينبغي للسلطة المتعاقدة أن تبلِّغ الشركة، في غضون فترة قصيرة   -١٢٤
ينطوي على مصــــلحة عامة محتملة. فإذا كان رد فعل   لا إذا كان المشــــروع ينطوي أو  بما معقولة،

اقتراح رسمي يتضــمن، الســلطة المتعاقدة إيجابيًّا تجاه المشــروع، فينبغي أن تُدعى الشــركة إلى تقديم 
إضافةً إلى البنود التي أُدرجت في الاقتراح الأولي، دراسة جدوى تقنية واقتصادية للمشروع (بما في 

ــــة لأثره البيئي. وينبغي أن يُطلب من  الاقتراح، مقدِّم ذلك خصــــائصــــه وتكاليفه ومنافعه) ودراس
و التكنولوجيا المتوخاة علاوة على ذلك، أن يوفر معلومات مُرضــــــية بشــــــأن مفهوم المشــــــروع أ

للمشـــروع. وينبغي لتلك المعلومات أن تكون بقدر كاف من التفصـــيل يتيح للســـلطة المتعاقدة أن 
تقيِّم المفهوم أو التكنولوجيا بشـــــكل صـــــحيح، وأن تبت فيما إذا كانا يفيان بالشـــــروط المطلوبة 

ــذا بنجــاح على النطــاق المقترح من  وفيمــا ــه. وينبغي أن تحتفظ  إذا كــان من المرجح أن يُنفَّ أجل
الشــــــركة مقدمة الاقتراح غير الملتمس بملكية جميع المســــــتندات المقدمة طوال فترة الإجراءات، 

  تُرَدَّ إليها تلك المستندات في حالة رفض الاقتراح. وأن
الاقتراح جميع المعلومات المطلوبة، ينبغي للســـــلطة المتعاقدة أن تقرر، في مقدِّم وحالما يوفر   -١٢٥

إذا كانت تنوي الاســتمرار في المشــروع، وأن تقرر في تلك الحالة  ما ضــون فترة قصــيرة معقولة،غ
الإجراء الذي ســــيُتَّبع. وينبغي أن يقوم اختيار الإجراء المناســــب على أســــاس القرار المبدئي الذي 

أو تصاميم إذا كان سيتسنى تنفيذ المشروع بدون استخدام تقنيات  ما اتخذته السلطة المتعاقدة بشأن
  الاقتراح أو شركاؤه حقوقاً حصرية فيها.مقدِّم أو منهجيات أو مفاهيم هندسية يمتلك 

    
  الموافقة  (ج)  

تحقيقا للشــفافية وضــمانا للمســاءلة، واحتذاء بالاســتثناءات الأخرى من عمليات المناقصــة   -١٢٦
بت في المقترحات غير ينبغي أن تكون صــــلاحية ال لا التنافســــية من النوع الموصــــى به في الدليل،

الملتمســة موكلة إلى الســلطة المتعاقدة وحدها. ومن ثم، ينبغي للســلطة المتعاقدة، بمجرد أن ترى أن 
من المصــلحة العامة إقامة المشــروع المقترح، أن تحصــل على موافقة ســلطة أعلى منها على النظر في 

غرض. وينبغي تقديم طلب الموافقة الاقتراح غير الملتمس والإجراءات المقترح اســــــتخدامها لذلك ال
كتابة مع بيان الأســــباب التي تدعو إلى تنفيذ المشــــروع على النحو المقترح من الســــلطة المتعاقدة. 
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ضمان  شتراط الحصول على الموافقة يقصد به على الأخص  سلوب  ألاَّوا ستخدم أ رساء العقود إي
  على أساس مقترحات غير ملتمسة إلا في الحالات المناسبة.

    
تنطوي على مفاهيم أو تكنولوجيا مشمولة  لا إجراءات معالجة الاقتراحات غير الملتمسة التي  (د)  

  بحق الملكية
ــــــلطة المتعاقدة، بعد فحص إجراء غير ملتمس، أنَّ هناك مصــــــلحة عامة في   -١٢٧ إذا رأت الس

صاميم أو منهجيات  ستخدام تقنيات أو ت شروع بدون ا شروع وأنه يمكن تنفيذ الم الاستمرار في الم
الاقتراح أو شــركاؤه حقوقاً حصــرية فيها، كان عليها أن ترســي مقدِّم أو مفاهيم هندســية يمتلك 

اســتخدام الإجراءات المطلوبة عادةً لإرســاء عقود الشــراكة بين القطاعين العام والخاص، المشــروع ب
ــــــيــة الوارد وصــــــفهــا في هــذا  ــــــبيــل المثــال، إجراءات الاختيــار التنــافس  الــدليــلومنهــا، على س

غير أن بعض البلدان تدرج ملامح خاصة في إجراءات الاختيار بقصد توفير …).   الفقرات  انظر(
  تراحات غير ملتمسة. وقد تتمثل الحوافز في التدابير التالية:حافز لتقديم اق

بوســـع الســـلطة المتعاقدة أن تتعهد بعدم الشـــروع في إجراءات اختيار بصـــدد أي   (أ)  
  مشروع تتلقى بشأنه اقتراحاً غير ملتمس دون أن تدعو الشركة التي قدمته إلى تلك الإجراءات؛

قديمه الاقتراح. وفي يمكن منح مقدِّم العرض الأصــــــلي نوعاً  (ب)   فأة على ت  من المكا
بعض البلدان التي تطبق نظاماً قائماً على نقاط الجدارة في تقييم الاقتراحات المالية والتقنية، تتخذ 
المكافأة شــكل هامش تفضــيل يضــاف إلى المرتبة النهائية (أي إضــافة نســبة مئوية معينة إلى التقدير 

ة بتطبيق معايير التقييم المالية وغير المالية معاً). غير أن هذا النهائي الذي تحصــــل عليه تلك الشــــرك
يترتب  هامش التفضـــيل مرتفعا إلى حد يثبط عروضـــاً منافســـة جديرة بالتقدير، ممايجعل  قدالنظام 

عليه قبول مشروع أدنى قيمةً بسبب هامش التفضيل الممنوح لصاحب الاقتراح المبتكر. وقد يتمثل 
تكبده  ما الاقتراح الأصلي بعض أو كلمقدِّم كال الحوافز في أن يُرَدَّ إلى شكل بديل مفضل من أش

من تكاليف في إعداد الاقتراح غير الملتمس. ولأغراض الشــــــفافية، ينبغي الإعلان عن أيِّ حوافز 
  كهذه في طلب الاقتراحات.

الآخرين عن  العروضمقدِّمي ومما يجدر بالذكر، مع هذا، أن هذه الحوافز يمكن أن تثني   -١٢٨
تكبد نفقات تقديم العروض. ولذا يحسن بالسلطة المتعاقدة، عندما تنظر في تحديد المستوى المرغوب 

مجدية وأن تحرص على مقدِّم من الحوافز من أجل  نافس  ية ت الاقتراح غير الملتمس، أن تكفل عمل
العروض الآخرين عن مقدِّمي يثبط   بما الاقتراح غير الملتمسمقدِّم تثقلها بمرجحات لصـــــــالح  ألاَّ

الاقتراح غير الملتمس بنفس مقدِّم كانت الحوافز المقدمة، ينبغي اشـــــتراط وفاء  ما المشـــــاركة. وأيا
معايير الأهلية التي يُشــــترط أن يفي بها مقدِّمو العروض المشــــاركون في إجراءات اختيار تنافســــية 

  …).الفقرات   انظر(
    

الاقتراحات غير الملتمسة التي تنطوي على مفاهيم أو تكنولوجيا مشمولة إجراءات معالجة   (هـ)  
  بحق الملكية

إذا تبين أنَّ الجوانب المبتكرة للاقتراح تجعل من غير الممكن تنفيذ المشروع بدون استخدام   -١٢٩
الاقتراح أو شـــــركاؤه حقوقاً مقدِّم تقنيات أو تصـــــاميم أو منهجيات أو مفاهيم هندســـــية يمتلك 
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ية فيها، ســواء على الصــعيد العالمي أو على الصــعيد الإقليمي، فقد يكون من المفيد أن تؤكد حصــر
الســلطة المتعاقدة ذلك التقدير المبدئي بتطبيق إجراءات للحصــول على عناصــر مقارنة للاقتراح غير 
الملتمس. وقد يتمثل أحد تلك الإجراءات في نشــــــر وصــــــف لعناصــــــر الناتج الجوهرية للاقتراح 

ــــــعر الوحدة)   نها(وم ــــــتيعابية لمرفق البنية التحتية أو نوعية المنتج أو الخدمة أو س مثلاً القدرة الاس
دعوة أطراف مهتمة أخرى إلى تقديم اقتراحات بديلة أو مماثلة في غضــــــون فترة معيَّنة. وينبغي  مع

 ، أوألاَّ يتضــــــمن ذلك الوصــــــف أيَّ مدخلات من الاقتراح غير الملتمس (كتصــــــميم المرفق مثلاً
ســـــيُســـــتخدم من تكنولوجيا أو معدات) بغية تجنب الكشـــــف للمنافســـــين المحتملين عن أيِّ  ما

الاقتراح غير الملتمس. وينبغي أن تتناســــب المهلة المتاحة لتقديم الاقتراحات قدِّم معلومات مملوكة لم
تهم. ويمكن أن مع درجة تعقُّد المشــــروع وأن تتيح للمنافســــين المرتقبين وقتا كافيا لصــــوغ اقتراحا

يكون ذلك عاملاً حاسماً في الحصــــــول على اقتراحات بديلة، إذا كان يتعين على مقدِّمي العروض 
الاقتراح الأصـــلي قد مقدِّم مثلاً إجراء دراســـات جيولوجية مفصـــلة تحت ســـطح الأرض ربما كان 

  جيولوجية. افاتتوصل إليه من اكتش  ما أجراها على امتداد أشهر كثيرة ويريد أن يحافظ على سرية
وينبغي أن تُنشــــــر الـدعوة إلى تقــديم اقتراحـات ممـاثلــة أو منــافســـــــة بحـد أدنى من التواتر   -١٣٠
تكون مثلاً مرة في الأســـــبوع لمدة ثلاثة أســـــابيع) في منشـــــور واحد عام التداول على الأقل.   (كأن

المدة التي يمكن في وينبغي أن يبيَّن فيها وقت ومكان الحصــــــول على وثائق تقديم العروض وتحدَّد 
قدِّم غضــونها تلقي الاقتراحات. ومن المهم أن تحمي الســلطة المتعاقدة حقوق الملكية الفكرية العائدة لم

الاقتراح الأصــلي وأن تكفل ســرية المعلومات المشــمولة بحق الملكية الفكرية والواردة مع الاقتراح غير 
ءاً من وثائق طلب العروض. وينبغي أن يطالَب الملتمس. وينبغي ألاَّ تشـــكل أيُّ معلومات كهذه جز

مقدِّم الاقتراح الأصــــــلي وأيُّ شــــــركة أخرى راغبة في تقديم اقتراح بديل بتقديم ضــــــمان عرض 
  لدعوة:لالاستجابة  دىومن الممكن عندئذ انتهاج أحد مسارين تبعاً لم…).  الفقرة  انظر(

ة المتعاقدة على نحو معقول إلى ترد أيُّ اقتراحات بديلة، قد تتوصـــل الســـلط لم إذا  (أ)  
ستنتاج مؤداه أنه يوجد عوض أو بديل معقول للأسلوب أو التكنولوجيا المتوخيين في الاقتراح   لا ا

غير الملتمس. وينبغي أن يسجَّل على نحو ملائم هذا الاستنتاج الذي توصلت إليه السلطة المتعاقدة 
سلطة المتعاقدة بأن تجري مفا وضات مع مقدِّم الاقتراح الأصلي. وقد يكون كما يمكن أن يؤذن لل

ـــتراط أن يراجَع قرار الســـلطة المتعاقدة ويُعتمَد من جانب نفس الســـلطة التي  من المســـتصـــوب اش
ا من خلال التفاوض  تُشــترط موافقتها عادةً لكي تســتطيع الســلطة المتعاقدة أن تختار شــريكاً خاصــًّ

تقضي قوانينها باستخدام إجراءات تنافسية تستخدم  وبعض البلدان التي…). الفقرة  انظرالمباشر (
تلك الإجراءات بهدف إيجاد الشــــفافية اللازمة لتجنب الاعتراضــــات مســــتقبلاً على إرســــاء عقد 

ــــــراكة بين القطاعين العام والخاص على أثر اقتراح غير ملتمس. و تلك البلدان، وفقاً في  يجوزالش
نشـــرت فقط  ما م الاقتراح الأصـــلي غير الملتمس إذاللقانون النموذجي، إســـناد المشـــروع إلى مقدِّ

ترد عروض أخرى غير عرضـــــه، ذلك أنَّ الامتثال للإجراءات  لم دعوة إلى تقديم عروض حتى وإن
ــــــية يتحقق عادةً بتوفير إمكانية التنافس وليس بالضــــــرورة وجود ذلك التنافس بالفعل.  التنافس

  نشوداً من الشفافية؛والإعلان ينشئ تلك الإمكانية ويضيف قدراً م
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تدعو جميع مقدِّمي   (ب)   قدة أن  عا طة المت ــــــل لة، فينبغي للس بدي دمت اقتراحات  إذا قُ
…). الفقرات  انظرالعروض إلى مفاوضــات بهدف اســتبانة أصــلح الاقتراحات لتنفيذ المشــروع (

لة، التي يبدو لأول فيه الكفاية من الاقتراحات البدي بما وفي حالة تلقي الســلطة المتعاقدة عدداً كبيراً
وهلة أنها تلبي احتياجاتها من البنية التحتية، قد يكون هناك مجال للشــــــروع في إجراءات اختيار 

ــــــية كاملة ( ، مع مراعاة أية حوافز يمكن أن تُعطى لصــــــاحب الاقتراح …)الفقرات  انظرتنافس
  …).الفقرة  انظرالأصلي (

…) بإنشــــاء ســــجل لإجراءات الاختيار (الفقرات وينبغي أن تطالَب الســــلطة المتعاقدة   -١٣١
  …).الفقرة  انظروبنشر إشعار بإرساء عقد المشروع (

    
  سرية المعلومات  -واو  

تحاشــيا للتعســف في إجراءات الاختيار وتعزيزا للثقة في عملية الاختيار، من المهم أن تلتزم   -١٣٢
سيما إذا ان سرية المعلومات، ولا  طوت العملية على مفاوضات. وهذه كل الأطراف بالحفاظ على 

سرار تجارية أو غير ذلك من المعلومات  سرية مهمة بشكل خاص لحماية أيِّ ممتلكات فكرية أو أ ال
الحساسة التي قد يدرجها مقدِّمو العروض في اقتراحاتهم ولا يرغبون في أن يطَّلع منافسوهم عليها. 

طريقة الاختيار التي تســـتخدمها الســـلطة وينبغي الحفاظ على ســـرية المعلومات بصـــرف النظر عن 
المتعاقدة. ويعني هذا تحديدا أن على أي موظف من موظفي الســلطة المتعاقدة يتفاوض مع اثنين من 

يفشــــي لأي منهما فحوى المفاوضــــات التي يجريها مع الآخر. والمحافظة على   ألاَّالعروض مقدِّمي 
العروض، كأن يعمدوا مثلا مقدِّمي تواطؤ بين سرية المعلومات مسألة مهمة أيضا من أجل تجنب ال

إلى تبادل المعلومات عن هيكل التكاليف لدى الســــــلطة المتعاقدة من أجل تكييف مقترحاتهم وفقه 
  وتقاسم مجموعة فرص التعاقد فيما بينهم.

    
  الإشعار بإرساء عقد المشروع  -زاي  

لخاص أحكاماً تهم مباشـــرة أطرافاً تتضـــمن عقود الشـــراكة بين القطاعين العام وا ما كثيراً  -١٣٣
ــــــلطة المتعاقدة والشــــــريك الخاص، كما يمكن أن تكون لهذه الأطراف مصــــــلحة  أخرى غير الس
مشــروعة في أن تحاط علماً ببعض العناصــر الأســاســية للمشــروع. وينطبق ذلك بوجه خاص على 

قد يكون من  المشـــــاريع التي تنطوي على توفير خدمة مباشـــــرة للجمهور. ولأغراض الشـــــفافية،
المســــتصــــوب إقرار إجراءات للإعلان عن أحكام عقد الشــــراكة بين القطاعين العام والخاص التي 
يمكن أن تهم الجمهور. وينبغي تطبيق هذا الشــرط بصــرف النظر عن الأســلوب الذي تتبعه الســلطة 

ضات مباشرة أو المتعاقدة في اختيار الشريك الخاص (مثلاً، بإجراء عمليات اختيار تنافسية أو مفاو
نتيجة اقتراح غير ملتمس). ومن الإجراءات الممكنة في هذا الشأن إلزام السلطة المتعاقدة بأن تنشر 
إشـــعاراً بإرســـاء عقد المشـــروع، تبيِّن فيه العناصـــر الجوهرية للاتفاقات المقترحة، مثل: (أ) اســـم 

اص؛ (ج) مدة العقد؛ الشريك الخاص؛ (ب) وصف للأشغال والخدمات التي سيؤديها الشريك الخ
ضمانات التي هيكل الأسعار؛ (ه  (د) ) ملخص للحقوق والالتزامات الجوهرية للشريك الخاص وال

سيقدمها؛ (و) ملخص لحقوق السلطة المتعاقدة في الرصد ولسبل الانتصاف في حالة الإخلال بعقد 
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في ذلك أيُّ   بما حكومة،الشــراكة بين القطاعين العام والخاص؛ (ز) ملخص للالتزامات الجوهرية لل
مدفوعات أو إعانات أو تعويضات تقدمها؛ (ح) أيُّ شرط أساسي آخر من شروط عقد الشراكة 

  بين القطاعين العام والخاص، حسبما هو منصوص عليه في طلب الاقتراحات.
    

  سجل إجراءات الاختيار وإرساء عقد المشروع  -حاء  
لممارســـة مقدِّمي العروض المتظلمين حقهم في طلب  توخياً للشـــفافية والمســـاءلة وتيســـيراً  -١٣٤

إعادة النظر في القرارات التي تتخذها الســــــلطة المتعاقدة، ينبغي إلزام الســــــلطة المتعاقدة بأن تحتفظ 
تنص قوانين ولوائح البلد  ما بســجل ملائم للمعلومات الرئيســية المتعلقة بإجراءات الاختيار. وعادة

ـــكل الســـجل وكيفي ة حفظه ونطاق الإفصـــاح عن المعلومات المقيدة به ومن هم المضـــيف على ش
  الذين يمكنهم الحصول على تلك المعلومات.

ضاء، المعلومات   -١٣٥ سلطة المتعاقدة، حسب الاقت وينبغي أن يتضمن السجل الذي تحتفظ به ال
عمومي العامة المتعلقة بإجراءات الاختيار. وهي معلومات يلزم عادةً تســــجيلها بشــــأن الاشــــتراء ال

ـــتراء العمومي)،  ٢٥(ومن بينها المعلومات الوارد في المادة  ـــيترال النموذجي للاش من قانون الأونس
وكذلك المعلومات ذات الصلة الوثيقة بالشراكات بين القطاعين العام والخاص. ويمكن أن تشتمل 

  يلي؛ ما تلك المعلومات على
   اقتراحات بشأنه؛وصف للمشروع الذي طلبت السلطة المتعاقدة تقديم  (أ)  
أسماء وعناوين الشــركات المشــاركة في اتحادات مقدِّمي العروض وأسماء وعناوين   (ب)  

أعضـــاء الاتحادات التي أُبرم معها عقد الشـــراكة بين القطاعين العام والخاص، ووصـــف للمتطلبات 
  ت؛في ذلك نسخ من مواد الدعاية المستخدمة أو من الدعوات التي أُرسل  بما الدعائية،
الأسباب والظروف التي استندت إليها السلطة المتعاقدة لتبرير الإجراءات المختارة   (ج)  

  لإرساء العقد؛
مح في وقت لاحق بإجراء تغييرات في تكوين مقدِّمي العروض الذين وقع   (د)   إذا ســـــُ

لدافعة إلى إعطاء الإذن بإجراء تلك التغييرات  باب ا ــــــ يان بالأس يار الأولي، ب يان عليهم الاخت وتب
  مؤهلات أيِّ اتحادات بديلة أو إضافية معنية؛

لك المؤهلات،   )(ه   قارهم إلى ت قدِّمي العروض، أو عن افت مات عن مؤهلات م معلو
  في ذلك تطبيق أيِّ هامش تفضيل؛  بما وملخص لعملية تقييم الاقتراحات ومقارنتها،

طة المتعاقدة ملخص لاســـــتنتاجات دراســـــات الجدوى الأولية التي طلبت الســـــل  )(و  
  إعدادها وملخص لاستنتاجات دراسات الجدوى التي يقدمها مقدِّمو العروض المؤهلون؛

ملخص لأيِّ طلبات اســــــتيضــــــاح لوثائق الاختيار الأولى أو طلب الاقتراحات،   (ز)  
  والردود عليها، وكذلك ملخص لأيِّ تعديل لتلك الوثائق؛

  الشراكة بين القطاعين العام والخاص؛ملخص للشروط الرئيسية للاقتراحات ولعقد   )ح(  
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ــاء لدى الســلطة المتعاقدة إلى اعتبار أن أنســب   (ط)   الأســباب التي حدت بلجنة الإرس
  اقتراح هو اقتراح آخر غير الاقتراح الذي يعرض أدنى سعر للوحدة من الناتج المنشود؛

  في حال رفض جميع الاقتراحات، بيان بهذا المعنى وبأسباب الرفض؛  (ي)  
في حال عدم إبرام أي عقد شــراكة بين القطاعين العام والخاص بعد التفاوض مع   (ك)  

الاتحاد الذي قدم أفضــــــل الاقتراحات ومن بعده الاتحادات الأخرى الملبية للطلب، بيان بهذا المعنى 
  وأسباب ذلك.

يق يوضــح دليل اشــتراع قانون الأونســيترال النموذجي للاشــتراء العمومي، "ضــرورة تحقو  -١٣٦
ــــــفافية والمســــــاءلة والحاجة إلى تزويد الم ين والمقاولين بالمعلومات ورِّدالتوازن بين عوامل مثل الش

الضرورية التي تتيح لهم تقييم أدائهم والنظر في تقديم اعتراضات، عند الاقتضاء؛ والحاجة إلى حماية 
من  ٢٥من المادة  ٢الفقرة تشـــترط  ولذا )١٨(ين أو المقاولين." مورِّدالمصـــالح التجارية المشـــروعة لل

على الجزء من الســـجل الذي  طِّلاعقانون الأونســـيترال النموذجي للاشـــتراء العمومي أن يكون الا
يحوي المعلومات من النوع المشــــــار إليه في الفقرات الفرعية (أ) و(ب) و(ج) متاحا، عند الطلب، 

ء". ومع هذا، فتماشـيا مع الفقرة شـخص بعد قبول العرض المقدم الفائز أو بعد إلغاء الاشـترا  "لأي
على الجزء من  طِّلاعيجوز إتــاحــة الا  لا من ذلــك القــانون النموذجي، ٢٥من أحكــام المــادة  ٣

الســـجل الذي يحتوي على المعلومات من النوع المشـــار إليه في الفقرات الفرعية (د) إلى (ك) أعلاه 
على تلك المعلومات بعد أخذهم  طِّلاعلاين والمقاولين الذين قدموا عروضــــــا ويطلبون امورِّدإلا لل

  علما بقرار قبول العرض المقدم الفائز. 
، قد يكون من المفيد …)الفقرة  انظروفيما يتعلق بإرساء العقود دون إجراءات تنافسية (  -١٣٧

 ١٢١إدراج المعلومات التالية في سجل تلك الإجراءات، إضافةً إلى المتطلبات المشار إليها في الفقرة 
  والتي قد تكون واجبة التطبيق:

  بيان بالأسباب والظروف التي استندت إليها السلطة المتعاقدة لتبرير التفاوض المباشر؛  (أ)  
المســتخدمة أو اســم وعنوان الشــركة أو الشــركات المدعوة مباشــرة نوع الدعاية   (ب)  

  المفاوضات؛ إلى
اسم وعنوان الشركة أو الشركات التي طلبت المشاركة، والشركة أو الشركات،   (ج)  

  إن وُجدت، التي استُبعدت من المشاركة، وأسباب استبعادها؛
العام والخاص، بيان بهذا تُفضِ المفاوضــــات إلى عقد شــــراكة بين القطاعين  لم إذا  (د)  

  المعنى وبأسباب ذلك؛
  المسوغات المقدَّمة لاختيار الشريك الخاص النهائي.  )(ه  

__________ 
 .٥، الفقرة ١٢٣، الصفحة دليل اشتراع قانون الأونسيترال النموذجي للاشتراء العمومي  )١٨(  
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، …)  الفقرات انظروفيما يتعلق بإجراءات الاختيار التي تُجرى نتيجة لاقتراحات غير ملتمسة (  -١٣٨
، إضـــافةً إلى المتطلبات المشـــار قد يكون من المفيد أن تُدرَج في ســـجل تلك الإجراءات المعلومات التالية

  ، والتي قد تكون واجبة التطبيق:…إليها في الفقرة 
اســـم وعنوان الشـــركة أو الشـــركات التي قدمت الاقتراح غير الملتمس ووصـــف   (أ)  

  مختصر للاقتراح؛
شـــهادة من الســـلطة المتعاقدة تفيد بأنَّ الاقتراح غير الملتمس يحقق مصـــلحة عامة   (ب)  

  اهيم أو تكنولوجيات جديدة، حسب مقتضى الحال؛وأنه يتضمن مف
نوع الدعاية المستخدمة أو اسم وعنوان الشركة أو الشركات المدعوة مباشرة إلى   (ج)  

  المفاوضات؛
اسم وعنوان الشركة أو الشركات التي طلبت المشاركة، والشركة أو الشركات،   (د)  

  دها؛إن وُجدت، التي استُبعدت من المشاركة، وأسباب استبعا
تُفضِ المفاوضــــات إلى عقد شــــراكة بين القطاعين العام والخاص، بيان بهذا  لم إذا  )(ه  

  المعنى وبأسباب ذلك؛
  المسوغات المقدَّمة لاختيار الشريك الخاص النهائي.  (و)  
ومن المســتصــوب أن تحدد القواعد المتعلقة بمتطلبات التســجيل نطاق الكشــف عن المعلومات   -١٣٩

على تلك المعلومات. ووضـــع بارامترات للكشـــف عن المعلومات أمر  طِّلاعيحق لهم الاومن هم الذين 
ــتصــواب ــاءلة  يحقق التوازن بين عدة عوامل مثل الاس العام للتوســع في كشــف المعلومات من أجل مس

الســــــلطات المتعاقدة،؛ والحاجة إلى تزويد مقدِّمي العروض بالمعلومات اللازمة التي تمكِّنهم من تقييم 
أدائهم في العملية واكتشاف الحالات التي تتوفر فيها أسس مشروعة لالتماس إعادة النظر؛ والحاجة إلى 

ية الســـرية الخاصـــة بمقدِّمي العروض. وفي ضـــوء هذه الاعتبارات، قد يكون من حماية المعلومات التجار
من قانون الأونســـيترال  ٢٥  تتوخاه المادة  ما المســـتصـــوب النص على مســـتويين من الكشـــف على نحو

العام على المعلومات الأســاســية  طِّلاعالنموذجي للاشــتراء العمومي. فيمكن قصــر المعلومات المتاحة للا
منها مســـاءلة الســـلطة المتعاقدة أمام الجمهور. بيد أنَّ من المســـتصـــوب، لمصـــلحة مقدِّمي  التي يقصـــد

العروض، الكشــف عن معلومات أكثر تفصــيلاً عن تســيير عملية الاختيار لأنها ضــرورية لتمكينهم من 
انين رصد أدائهم النسبي في إجراءات الاختيار ورصد تصرفات السلطة المتعاقدة في تنفيذ مقتضيات القو

  واللوائح المنطبقة.
وينبغي، علاوة على ذلك، اتخاذ تدابير مناسبة لتجنب إفشاء المعلومات التجارية السرية الخاصة   -١٤٠
ين والمقاولين، ولاسيما فيما يخص الجوانب التي يكشف عنها من أجل تقييم الاقتراحات والمقارنة ورِّدبالم

ات كهذه ربما يضـــــر بالمصـــــالح التجارية المشـــــروعة لمقدِّمي بينها، نظراً لأنَّ الإفراط في إفشـــــاء معلوم
العروض. وكقاعدة عامة، ينبغي ألاَّ تكشــــف الســــلطة المتعاقدة عن المعلومات المفصــــلة المتعلقة بفحص 

  الاقتراحات وتقييمها والمقارنة بينها والأسعار المقترحة إلاَّ إذا أمرتها محكمة مختصة بأن تفعل ذلك.
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تحول دون  لا لخاصـــــة بتقييد الكشـــــف عن المعلومات المتعلقة بعملية الاختياروالأحكام ا  -١٤١
إخضــــاع أجزاء معينة من الســــجل لقوانين أخرى في الدولة المشــــترعة تتيح لأفراد الجمهور ككل 

سجلات الحكومة. وقد تقضي القوانين المعمول بها في البلد المضيف  طِّلاعحقوقا عامة في الا على 
  ومات الواردة في السجل لهيئات الرقابة التشريعية أو البرلمانية.بالكشف عن المعل

    
  إجراءات إعادة النظر  -طاء  

مقدِّمي إن وجود إجراءات عادلة وكفؤة لإعادة النظر من المقومات الأســــــاســــــية لاجتذاب   -١٤٢
. عروض يجمعون بين الجدية والكفاءة وخفض تكلفة إجراءات إرســـاء عقد المشـــروع والحد من طولها

ــــليم بالقواعد الناظمة لعملية الاختيار أن يخوَّل مقدِّمو العروض حق  ومن الضــــمانات المهمة للتقيد الس
التماس إعادة النظر فيما تأتيه الســــــلطة المتعاقدة من تصــــــرفات تخل بتلك القواعد أو بحقوق مقدِّمي 

متعددة ترتبط ارتباطاً العروض. وتنص نظم قانونية ونظم إدارية مختلفة على ســـبل انتصـــاف وإجراءات 
وثيقاً بمســألة إعادة النظر في التصــرفات الحكومية. وأيًّا كان الشــكل المضــبوط لإجراءات إعادة النظر، 
شاء نظام  ضمان إتاحة فرصة وافية وإجراءات فعالة لإعادة النظر. ومن المفيد بوجه خاص إن فالمهم هو 

ة النظر في تصرفات السلطة المتعاقدة في أبكر وقت عملي للتظلم "قبل إبرام العقد" (أي إجراءات لإعاد
ممكن من إجراءات الاختيار). فمن شـــأن نظام كهذا أن يزيد إمكانية اتخاذ الســـلطة المتعاقدة إجراءات 

سوى خيار التعويض   لا تصحيحية قبل وقوع خسائر ويساعد في خفض عدد الحالات التي يبقى فيها 
النقدي عن عواقب تصـــرف غير ســـليم من جانب الســـلطة المتعاقدة. ويورد الفصـــل الثامن من قانون 

  الأونسيترال النموذجي للاشتراء العمومي عناصر لإنشاء نظام ملائم لإعادة النظر.
شــــــتراء بأن تتولى (في جملة من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفســــــاد نظم الا ٩وتُلزِم المادة   -١٤٣

ــبل قانونية في ذلك نظام فعَّ  بما ال للمراجعة الداخلية،أمور) "إقامة نظام فعَّ ال للطعن، ضــماناً لوجود س
للتظلم والانتصــاف في حال عدم اتباع القواعد أو الإجراءات". واتســاقاً مع هذه الولاية، يقدم الفصــل 

ـــيترال النموذجي للا ـــتراء العمومي عدَّالثامن من قانون الأونس ة أحكام بشـــأن إعادة النظر وتُشـــجَّع ش
الدول المشــترعة على دمجها في قوانينها الخاصــة بالاشــتراء بالقدر الذي تســمح به نظمها القانونية. وهي 

من قراراتها المتخذة أي الجهة المشــترية النظر في أجل أن تعيد  منتتضــمن إمكانية توجيه طلب اختياري 
إلى الجهة  طلبال ذاأو المقاول المتضــــــرر في تلك الحالة التقدم به مورِّدلل ويمكن ،راءفي عملية الاشــــــت

المشترية أو إلى جهة مستقلة أو إلى المحكمة. بيد أنَّ القانون النموذجي يقرُّ بأنَّ تسلسل تقديم الطلبات 
. وبالنظر إلى الاشتراطات إلى هيئات المراجعة يعتمد إلى حد كبير على التقاليد القانونية للدول المشترعة

الواردة في اتفاقية مكافحة الفســـــاد، ينبغي أن تكون لدى الدول آلية للمراجعة وأخرى للطعن، بيد أنَّ 
القانون النموذجي يتســــــم بالمرونة بحيث تتمكن الدول المشــــــترعة من تنفيذ أحكامه وفقاً لتقاليدها 

يمتثل   لا رار أو إجراء تتخذه الجهة المشــــترية ويُزعم أنهالقانونية. وبموجب القانون النموذجي، فإنَّ أيَّ ق
عون أنهم قد لحقت، ين أو المقاولين الذين يدَّورِّدلأحكام قانون الاشـــــتراء يجوز الطعن فيه من جانب الم

أو قد تلحق، بهم خســائر أو أضــرار بســبب عدم الامتثال المزعوم. وتترافق آلية الطعن الواســعة هذه مع 
لضــــــمان فعَّالية الإجراءات وإقامة توازن مناســــــب بين الحاجة إلى الحفاظ على حقوق آليات مختلفة 

اهة عمليات الاشتراء من ناحية، والحاجة إلى الحد من تعطُّل عملية الاشتراء من نـــزين والمقاولين وورِّدالم
أيِّ خطوة من القانون النموذجي تنص على حظر عام على اتخاذ  ٦٥ناحية أخرى. ولذا، فإنَّ المادة 
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لإنفاذ عقد الاشــتراء في الوقت الذي يكون فيه هناك طعن قيد النظر، إلاَّ إذا كانت اعتبارات المصــلحة 
العامة العاجلة تدعو إلى رفع هذا الحظر. ويتضــــــمن القانون النموذجي أيضــــــاً أحكاماً بشــــــأن تعليق 

للقضــــايا والمنازعات في وقت إجراءات الاشــــتراء، إلى جانب تدابير داعمة لتشــــجيع التســــوية المبكرة 
    يتيح البت في الطعون قبل أن يصبح من اللازم إلغاء مراحل إجراءات الاشتراء.  بما مناسب
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  إرساء العقد -ثالثاً
  أحكام عامة -٨الحكم النموذجي 

ــــــلطة المتعاقدة الشــــــريك الخاص وفقاً للأحكام النموذجية    ، وأما فيما ٢٢-٩تختار الس
الدولة المشـــترعة أحكام قوانينها  تبيِّن[ المنصـــوص عليها فيها، فتختاره وفقا ليتعلق بالمســـائل غير 

يعادل الإجراءات   بما التي تنص على إجراءات تنافسية تتسم بالشفافية والكفاءة للاشتراء العمومي
   )١٩(].المنصوص عليها في قانون الأونسيترال النموذجي للاشتراء العمومي

  لمقدِّمي العروضالاختيار الأولي  -١
  الغرض من الاختيار الأولي وإجراءاته -٩الحكم النموذجي 

ين أو المقاولين الذين سيُطلب منهم تقديم الاقتراحات، تباشر ورِّدلغرض الحد من عدد الم  -١
الســـلطة المتعاقدة إجراءات للاختيار الأولي بغية اســـتبانة مقدِّمي العروض المؤهلين تأهيلاً مناســـباً 

  ذ مشروع البنية التحتية المرتأى.لتنفي
الدولة المشــــترعة  تبيِّن[ تُنشــــر الدعوة إلى المشــــاركة في إجراءات الاختيار الأولي وفقا ل  -٢

ين مورِّدالأولى للتأهُّل أحكام قوانينها المنظمة للإعلان عن الدعوة إلى المشــــــاركة في إجراءات ال
  ].والمقاولين

تكن   لم في إجراءات الاختيار الأولي البيانات التالية على الأقل، إذاتشمل الدعوة إلى الاشتراك   -٣
الدولة المشــترعة أحكام قوانينها المتعلقة بإجراءات الاشــتراء التي تحدد محتوى  تبيِّنقد اشــترطتها من قبل [

  )٢٠(]:ين والمقاولينمورِّدالأولي للتأهُّل الدعوات إلى الاشتراك في إجراءات ال

__________ 
يُسترعى انتباه القارئ إلى العلاقة بين إجراءات اختيار الشريك من القطاع الخاص والإطار التشريعي العام لمنح العقود   )١٩(  

المشترعة. ولئن كانت بعض عناصر المنافسة المنظمة الموجودة في أساليب الاشتراء التقليدية يمكن أن الحكومية في الدولة 
تُستخدم بشكل مفيد، فإن الأمر قد يتطلب عدداً من التعديلات لكي تؤخذ في الحسبان المتطلبات الخاصة بمشاريع 

د مرحلة اختيار أولي محددة بوضوح، والمرونة في الشراكة بين القطاعين العام والخاص ومنها، على سبيل المثال، وجو
للتفاوض مع مقدِّمي العروض.   صوغ طلبات تقديم الاقتراحات، والأخذ بمعايير تقييم خاصة، ومراعاة وجود حيز ما

وتستند إجراءات الاختيار الواردة في هذا الفصل، بدرجة كبيرة، إلى سمات طرائق طلب الاقتراحات، والمناقصة على 
ين، والتفاوض التنافسي، والاشتراء من مصدر واحد الواردة في قانون الأونسيترال النموذجي للاشتراء العمومي، مرحلت

 تموز/ ٨حزيران/يونيه إلى  ٢٧الذي اعتمدته الأونسيترال في دورتها الرابعة والأربعين، التي عُقدت في فيينا من 
اختيار صاحب الامتياز هو أن تحل محل قواعد الدولة . وليس الغرض من الأحكام النموذجية بشأن ٢٠١١  يوليه

المشترعة الخاصة بالمشتريات الحكومية أو أن تستنسخ منها كل تلك القواعد، وإنما هو بالأحرى مساعدة المشرِّعين 
الوطنيين في وضع قواعد خاصة ملائمة لاختيار صاحب الامتياز. وتفترض مشاريع الأحكام النموذجية أنه يوجد في 

دولة المشترعة إطار عام لمنح العقود الحكومية يوفر إجراءات تنافسية تتسم بالشفافية والكفاءة على نحو يفي بمعايير ال
القانون النموذجي للاشتراء العمومي. ولذلك، لا تتناول الأحكام النموذجية عدداً من الخطوات الإجرائية العملية التي 

يلي: كيفية نشر الإخطارات، وإجراءات   لاشتراء. ومن أمثلة ذلك ماتوجد بشكل نمطي في أي نظام عام ملائم ل
إصدار طلبات الاقتراحات، وإمساك سجلات لعملية الاشتراء، وإتاحة المعلومات للجمهور، وإجراءات إعادة النظر. 

لنموذجي للاشتراء يكون مناسباً، تحيل الملاحظات الملحقة بهذه الأحكام النموذجية القارئ إلى أحكام القانون ا  وحيثما
 يلزم، أن تكمل العناصر العملية لإجراءات الاختيار المبينة هنا.  العمومي، التي يمكن، بعد تغيير ما

على قائمة بالعناصر التي ترد عادةً في الدعوة إلى المشاركة في إجراءات التأهل الأولي في  طِّلاعيمكن الا  )٢٠(  
 ي للاشتراء العمومي.من القانون النموذج ١٨من المادة  ٣ الفقرة
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  رفق البنية التحتية؛وصفاً لم  (أ)  
ـــية الأخرى للمشـــروع، مثل الخدمات التي يكون على   (ب)   ـــاس بياناً بالعناصـــر الأس

ــــبيل  الشــــريك الخاص أن يقدمها، والترتيبات المالية التي تعتزم الســــلطة المتعاقدة اتخاذها (على س
 على المســتعملين، أوإذا كان المشــروع ســيموَّل بالكامل بالرســوم أو التعريفات المقررة  ما المثال،

إذا كان من الممكن تقديم أموال عمومية، كمدفوعات مباشــــرة أو قروض أو ضــــمانات، إلى  ما
  الشريك الخاص)؛

ملخصــاً للشــروط الرئيســية المطلوبة لعقد الشــراكة بين القطاعين العام والخاص   (ج)  
  المزمع إبرامه، حيثما تكون هذه الشروط معروفة من قبل؛

قديمها والمهلة المحددة لذلك، كيفية ت  (د)   يار الأولي ومكان ت قديم الطلبات للاخت
  يتيح وقتاً كافياً لمقدِّمي العروض لإعداد وتقديم طلباتهم؛  بما معبَّراً عنها بتاريخ ووقت معيَّنين،

  كيفية التماس وثائق الاختيار الأولي ومكان التماسها.  )(ه  
تكن قد اشـــترطتها من   لم ومات التالية على الأقل، إذاتشـــمل وثائق الاختيار الأولي المعل  -٤

الدولة المشـــترعة أحكام قوانينها المتعلقة بإجراءات الاشـــتراء التي تحدد مضـــمون وثائق  تبيِّنقبل [
ين مورِّدالأولي للتــأهُّــل ين والمقــاولين في إجراءات المورِّدالاختيــار الأولي التي ينبغي توفيرهــا لل

  )٢١(]:والمقاولين
  ؛١٠معايير الاختيار الأولي وفقاً للحكم النموذجي   أ)(  
ما إذا كانت الســـلطة المتعاقدة تعتزم التخلي عن القيود المفروضـــة على اشـــتراك   (ب)  

  ؛١١اتحادات الشركات (الكونسورتيومات) والمحددة في الحكم النموذجي 
الاقتراحات على عدد ما إذا كانت الســـــلطة المتعاقدة تعتزم قصـــــر طلب تقديم   (ج)  

من مقدِّمي العروض، الذين يقع عليهم الاختيار باعتبارهم أفضل المستوفين لمعايير  )٢٢(محدود فقط
الاختيار الأولي المبينة في وثائق الاختيار الأولي، عقب الانتهاء من إجراءات الاختيار الأولي وفقاً 

بيان الحد الأقصــــــى لعدد مقدِّمي  ؛ وإذا كان الأمر كذلك،١٢من الحكم النموذجي  ٢للفقرة 
العروض المختارين اختياراً أوليًّا الذين سوف تُطلب منهم الاقتراحات، والكيفية التي سيجري بها 
اختيار ذلك العدد. ولدى تحديد العدد الأقصـــــى، تراعي الســـــلطة المتعاقدة الحاجة إلى ضـــــمان 

  التنافس الفعال؛
عتزم أن تشــــــترط على مقدِّم العرض الفائز أن ما إذا كانت الســــــلطة المتعاقدة ت  (د)  

س طبقاً لقوانين [ أ ويُؤَســــَّ ] وفقاً للحكم الدولة المشــــترعةينشــــئ كياناً اعتباريا مســــتقلاًّ يُنشــــَ
  …النموذجي 

__________ 
من القانون  ١٨من المادة  ٥ل الأولي في الفقرة على قائمة بالعناصر التي ترد عادةً في وثائق التأهُّ  طِّلاعيمكن الا  )٢١(  

 النموذجي للاشتراء العمومي.
على قصر في بعض البلدان، تشجِّع الإرشادات العملية بشأن إجراءات الاختيار السلطات المتعاقدة المحلية   )٢٢(  

 الاقتراحات المنتظرة على أقل عدد ممكن يكفي لضمان منافسة مجدية (ثلاثة أو أربعة مثلاً).
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ر إجراءات   -٥ ــــــَ باش ها في هذا الحكم النموذجي، ت ما يخص الأمور غير المنصــــــوص علي في
ــــتراء الحكومي التي  تبيِّن[ الاختيار الأولي وفقاً ل ــــة بالاش ــــترعة أحكام قوانينها الخاص الدولة المش
  )٢٣(].ين والمقاولينمورِّدالأولي أو الاختيار الأولي للتأهُّل تحكم تسيير إجراءات ال

  معايير الاختيار الأولي -١٠الحكم النموذجي 
السلطة المتعاقدة ملائمة  ينبغي لمقدِّمي العروض المهتمين استيفاء المعايير التالية التي تعتبرها  
  للعقد المحدد: )٢٤(ومناسبة
أنَّ لديهم من المؤهلات المهنية والتقنية والبيئية، والكفاءة المهنية والتقنية، والموارد   (أ)  

 المــاليــة والمعــدات وغيرهــا من المرافق المــاديــة، والقــدرات الإداريــة، والموثوقيــة، والخبرة، والأفراد
  في ذلك أعمال التصميم والتشييد والتشغيل والصيانة؛ بما راحل المشروع،يلزم لتنفيذ جميع م ما

أنَّ لديهم المقدرة الكافية على إدارة الجوانب المالية من المشــــروع، والقدرة على   (ب)  
  تحمل متطلبات تمويله؛

  ]؛هذه الدولةأنهم يستوفون المعايير الأخلاقية وغيرها من المعايير المنطبقة في [  (ج)  
  أنَّ لديهم الأهلية القانونية لإبرام عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص؛  (د)  
أنهم ليســوا معســرين أو موضــوعين تحت الحراســة القضــائية أو مفلســين أو قيد   )(ه  

يتم إيقاف أنشطتهم التجارية،  لم تديرها محكمة أو موظف قضائي، وأنه لا التصفية، وأنَّ شؤونهم
  خاضعين لإجراءات قانونية لأيٍّ من الأسباب السالفة الذكر؛وأنهم غير 
أنهم اســــتوفوا التزاماتهم بدفع الضــــرائب ومســــاهمات الضــــمان الاجتماعي في   (و)  

  ]؛الدولة  هذه[
مديريهم أو موظفيهم،  (ز)   لة  لم أنهم، وكذلك  ية متصــــــ نائ يمة ج بأيِّ جر يدانوا 

ريف الحقائق عن مؤهلاتهم للدخول في عقد اشــتراء بســلوكهم المهني أو تقديم بيانات كاذبة أو تح
] ســابقة لبدء إجراءات إرســاء تحدد الدولة المشــترعة المدة الزمنيةســنوات [… في غضــون فترة 

  تسقط عنهم الأهلية على نحو آخر بموجب إجراءات إيقاف أو حرمان إدارية. لم العقد، أو
    

__________ 
) من القانون النموذجي للاشتراء العمومي الخطوات الإجرائية بشأن إجراءات ٣( ٤٩و ١٨توضح المادتان   )٢٣(  

الإيضاح ومقتضيات الإفصاح فيما يتعلق بقرار التأهل والاختيار الأوليين، بما في ذلك إجراءات معالجة طلبات 
 السلطة المتعاقدة بشأن مؤهلات مقدِّمي العروض.

من المعاملة التفضيلية للكيانات الوطنية أو تكفل معاملة خاصة لمقدِّمي  ما تنص قوانين بعض البلدان على نوع  )٢٤(  
ناقشة المسائل المختلفة التي يطرحها منح العروض الذين يتعهدون باستخدام سلع وطنية أو عمالة محلية. وترد م

إلى  الدليلالفصل الثالث، "إرساء العقد"، الفقرات...). ويشير  انظر( الدليلالأفضلية للمؤسسات المحلية في 
دين الوطنيين، قد تود تطبيق هذه التفضيلات بالأحرى في أن البلدان التي ترغب في توفير بعض الحوافز للمورِّ 

م خاصة لا باستبعاد شامل للموردين الأجانب. وينبغي، على أي حال، أن يُعلن في بداية شكل معايير تقيي
 إجراءات الاختيار عن أي تفضيلات محلية يراد منحها (أي في الدعوة إلى إجراءات الاختيار الأولي).
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  الكونسورتيومات)اشتراك اتحادات الشركات ( -١١الحكم النموذجي 
ينبغي للســــــلطة المتعاقدة، عند الدعوة بدايةً إلى اشــــــتراك مقدِّمي العروض في إجراءات   -١

شركات مقدِّمة للعروض. ويجب أن تكون المعلومات التي  شكيل اتحادات  سماح لهم بت الاختيار، ال
للحكم النموذجي طبقاً  مؤهلاتهم لإثباتتُطلب من أعضــــاء اتحادات الشــــركات المقدِّمة للعروض 

  فيه.  خاصةً باتحاد الشركات المعني ككل وكذلك بكل من الأعضاء المشتركين ١٠
أن يشترك بشكل مباشر أو غير مباشر  ما لا يجوز لأيِّ عضو من أعضاء اتحاد شركات  -٢

الدولة المشــــترعة  تبيِّن[يكن مأذوناً بذلك من... [ ما لم في أكثر من اتحاد واحد في وقت واحد،
ويفضــــي أيُّ  )٢٥(] وما لم] يُنص على خلاف ذلك في وثائق الاختيار الأولي.ســــلطة المختصــــةال

  انتهاك لهذه القاعدة إلى إسقاط أهلية الاتحاد وأهلية كل من أعضائه.
ــــــلطة المتعاقدة في   -٣ عند بحث مؤهلات اتحادات الشــــــركات المقدِّمة للعروض، تنظر الس

إذا كانت مؤهلات أعضــــــاء الاتحاد مجتمعة  ما ميِّاد وتقالقدرات الفردية لكل من أعضــــــاء الاتح
  كافية للوفاء باحتياجات جميع مراحل المشروع.

  القرار الخاص بالاختيار الأولي -١٢الحكم النموذجي 
تبت السلطة المتعاقدة في مؤهلات كل من مقدِّمي العروض الذين قدموا طلبات للاختيار   -١

في تلك المؤهلات، إلا المعايير والمقتضــــيات والإجراءات المحددة في الأولي. ولا تطبق، عند البت 
سلطة المتعاقدة بعد ذلك جميع مقدِّمي العروض الذين وقع عليهم  وثائق الاختيار الأولي. وتدعو ال

  .٢٢-١٣الاختيار الأولي إلى تقديم اقتراحات وفقاً للأحكام النموذجية 
أوضــحت بصــورة  ما على الســلطة المتعاقدة، إذا، يجب ١بغض النظر عن أحكام الفقرة   -٢

مناســــــبة في وثائق الاختيار الأولي أنها تحتفظ بالحق في قصــــــر طلب تقديم الاقتراحات على عدد 
محدود من مقدِّمي العروض المستوفين على أحسن وجه لمعايير الاختيار الأولي، أن تصنِّف مقدِّمي 

مؤهلاتهم، وتُعِدُّ قائمة بمقدِّمي العروض الذين سيُدعون العروض على أساس المعايير المطبقة لتقييم 
يتجاوز العدد الأقصــــــى المحدد في  بما لا إلى تقديم اقتراحات عند إتمام إجراءات الاختيار الأولي

ــــــلطة المتعاقدة ألاَّ تطبق، في  لا وثائق الاختيار الأولي، وبما يقل عن ثلاثة، إن أمكن. وعلى الس
  المعايير وطريقة الترتيب المبينة في وثائق الاختيار الأولي. إعداد القائمة، إلاَّ

    

__________ 
حات بشأن مشروع إن الأساس المنطقي لحظر اشتراك مقدِّمي العروض في أكثر من اتحاد واحد لتقديم اقترا  )٢٥(  

واحد هو الحد من احتمال تسرب المعلومات أو التواطؤ بين الاتحادات المتنافسة. ومع ذلك، فإن الحكم 
النموذجي يتوخى السماح باستثناءات من هذه القاعدة في الحالات المناسبة، وذلك مثلاً عندما لا يكون هناك 

توقع منها تقديم بضاعة أو خدمة معينة تكون سوى شركة واحدة أو عدد محدود من الشركات يمكن أن يُ 
 ضرورية لتنفيذ المشروع.
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  إجراءات طلب الاقتراحات -٢
  اختيار إجراءات الاختيار -١٣الحكم النموذجي 

يجوز للسلطة المتعاقدة أن تختار الشريك الخاص فيما يتعلق بمشروع شراكة بين القطاعين   -١
الدولة المشــــــترعة أحكام  تبيِّن[ مرحلتين وفقاً ل العام والخاص من خلال طلب الاقتراحات على

 ٤٨قوانينها الني تنص على طريقة اشتراء معادِلة للمناقصة على مرحلتين المنصوص عليها في المادة 
] في الحالات التي ترى فيها الســلطة المتعاقدة من قانون الأونســيترال النموذجي للاشــتراء العمومي

ات مع مقدِّمي العروض لإحكام توصيف الشيء موضوع الاشتراء أنَّ هناك حاجة لإجراء مناقش
ـــترعة أحكام قوانينها التي تنظم  تبيِّنوتفصـــيل أوصـــافه على النحو المطلوب بموجب [ الدولة المش

من قانون الأونســـــيترال  ١٠مضـــــمون طلبات الاقتراحات على النحو المنصـــــوص عليه في المادة 
ســــمح للســــلطة المتعاقدة بالحصــــول على الحل الأنســــب ]، وبما يالنموذجي للاشــــتراء العمومي

  لاحتياجاتها الاشترائية.
شراكة بين القطاعين العام   -٢ شريك الخاص في مشروع ال سلطة المتعاقدة أن تختار ال يجوز لل

الدولة المشــــترعة أحكام قوانينها  تبيِّن[ والخاص من خلال طلب الاقتراحات المقترن بحوار وفقاً ل
ى طريقة اشـــــتراء معادِلة لطلب الاقتراحات المقترن بحوار المنصـــــوص عليها في المادة الني تنص عل

ــــــتراء العمومي ٤٩ يكون من الممكن عمليا  لا ] حيثمامن قانون الأونســــــيترال النموذجي للاش
الدولة المشترعة  تبيِّن[ للسلطة المتعاقدة أن تصوغ وصفاً مفصَّلاً للشيء موضوع الاشتراء وفقاً ل

 ١٠م قوانينها التي تنظم مضــــمون طلبات الاقتراحات على النحو المنصــــوص عليه في المادة أحكا
]، وترى السلطة المتعاقدة أنَّ هناك حاجة إلى من قانون الأونسيترال النموذجي للاشتراء العمومي

  إجراء حوار مع مقدِّمي العروض للحصول على الحل الأنسب لاحتياجاتها الاشترائية.

  مضمون طلب الاقتراحات -١٤النموذجي الحكم 
ستندية وزعت  -١ سلطة المتعاقدة مجموعة م صلة  ،ال شمل طلب الاقتراحات والوثائق ذات ال ت

إن  ،على كل مقدِّمي العروض الذين جرت دعوتهم لتقديم اقتراحات بعد ســــداد ثمنها ،الصــــادرة
  حُدِّد لها ثمن.

، وذلك إضــــــافةً إلى أيِّ معلومات أخرى يتضــــــمن طلب الاقتراحات المعلومات التالية  -٢
  )٢٦(]:الدولة المشترعة أحكام قوانينها التي تنظم مضمون طلبات الاقتراحات تبيِّنتشترطها [

المعلومات العامة التي قد يحتاج إليها مقدِّمو العروض من أجل إعداد اقتراحاتهم   (أ)  
  وتقديمها؛
شرات الأداء، حسب   (ب)   شروع ومؤ صفات الم ضاء،موا في ذلك متطلبات  بما الاقت

  السلطة المتعاقدة بشأن معايير السلامة والأمن وحماية البيئة؛

__________ 
من القانون  ٤٩و ٤٧على قائمة بالعناصر التي ترد عادةً في طلب الاقتراحات في المادتين  طِّلاعيمكن الا  )٢٦(  

 النموذجي للاشتراء العمومي.
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الشروط التعاقدية التي تقترحها السلطة المتعاقدة مع تبيان الشروط التي تُعتبر غير   (ج)  
  قابلة للتفاوض؛

جــانــب معــايير تقييم الاقتراحــات ومــا قــد يكون هنــاك من عتبــات محــددة من   (د)  
الســلطة المتعاقدة لتحديد الاقتراحات غير المســتجيبة للمتطلبات، والوزن النســبي الذي يُمنح لكل 
بها المعايير  قة التي تطبَّق  نازلي، والطري بالترتيب الت مدى أهمية جميع معايير التقييم  ها أو  معيار من

  والعتبات في تقييم الاقتراحات واستبعادها.

  ضمانات العروض -١٥الحكم النموذجي 
في الحالات التي تشــــترط فيها الســــلطة المتعاقدة على مقدِّمي العروض تقديم ضــــمانات   -١

لعروضـــهم، يحدد طلب تقديم الاقتراحات الاشـــتراطات المطلوبة بشـــأن الجهة المصـــدرة للضـــمان 
  وطبيعة ذلك الضمان وشكله ومقداره وسائر شروطه وأحكامه الرئيسية.

الحالات التالية حرمان مقدِّم العرض من اســــــترداد أيَّ ضــــــمان للعرض لا يجوز في غير   -٢
  )٢٧( يكون قد طُلب منه تقديمه:

ســــحب الاقتراح أو العرض الأفضــــل والنهائي أو تعديله بعد الأجل المحدد أو   (أ)  
  قبله، إذا نُصَّ على ذلك في طلب تقديم الاقتراحات؛

 ١مع الســـلطة المتعاقدة عملاً بالفقرة التخلف عن الدخول في مفاوضـــات نهائية   (ب)  
  ؛٢٢من الحكم النموذجي 

التخلف عن تقديم أفضـــــــل عرض نهائي لديه خلال المهلة الزمنية التي تحددها   (ج)  
  ؛١٨) من الحكم النموذجي السلطة المتعاقدة عملاً بالفقرة الفرعية (ه

ــــــراكة بين القطاعين العام والخا  (د)   ص، إذا طلبت منه التخلف عن توقيع عقد الش
  السلطة المتعاقدة ذلك، بعد قبول الاقتراح؛

التخلف عن تقديم الضــــمان المطلوب للوفاء بعقد الامتياز بعد قبول الاقتراح أو   )(ه  
بل توقيع  حات ق يه في طلب الاقترا ــــــرط آخر منصــــــوص عل ثال لأيِّ ش عدم الامت العرض أو 

  الامتياز. عقد
    

__________ 
من قانون الأونسيترال النموذجي  ١٧على الأحكام العامة بشأن ضمانات العروض في المادة  طِّلاعيمكن الا  )٢٧(  

 للاشتراء العمومي.
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  الإيضاحات والتعديلات -١٦الحكم النموذجي 
يجوز للســـلطة المتعاقدة، بمبادرة منها أو بناء على طلب من أحد مقدِّمي العروض بشـــأن   

، ١٤تقديم إيضـــاحات، أن تعيد النظر في طلب الاقتراحات المنصـــوص عليه في الحكم النموذجي 
ضاء. و صره، حسب الاقت صر من عنا سلطة المتعاقدة في تبيِّنوأن تعدِّل أيَّ عن سجل إجراءات ال  
بالحكم النموذجي  ظه عملاً  لذي يتعين حف يار ا حات.  ٣١الاخت عديل لطلب الاقترا مبرِّر أيِّ ت

ويُبلَّغ مقدِّمو العروض بأيِّ حذف أو تعديل أو إضــــــافة من هذا القبيل بنفس الطريقة التي تم بها 
  بوقت معقول.إبلاغهم بطلب الاقتراحات قبل انقضاء الأجل المحدد لتقديم الاقتراحات 

  طلب الاقتراحات على مرحلتين -١٧الحكم النموذجي 
قاً ل  (أ)   حات وف بل إصـــــــدار طلب الاقترا قدة، ق عا طة المت ــــــل جه الس [الحكم  تو
يه إلى أن يقدموا، في المرحلة الأولى ١٤  النموذجي باً أوليًّا إلى مقدِّمي العروض تدعوهم ف ]، طل

مواصفات المشروع أو مؤشرات أدائه أو ترتيبات تمويله أو من الإجراءات، اقتراحات أولية بشأن 
  غير ذلك من خصائصه، وكذلك بشأن الشروط التعاقدية الرئيسية المقترحة منها؛

ــــــلطة المتعاقدة أن تدعو مقدِّمي العروض، الذين  (ب)   تُرفض اقتراحاتهم  لم يجوز للس
أخرى محددة في القانون، إلى اجتماعات الأولية باعتبارها غير مســتجيبة للمتطلبات، أو لأســباب 

ويجوز أن تتعلق المناقشـــــــات بأيِّ جانب من جوانب طلب  )٢٨(وأن تعقد مناقشـــــــات معهم.
  )٢٩(الاقتراحات الأولي أو الاقتراحات الأولية والوثائق المرافقة لها المقدمة من مقدِّمي العروض؛

ــــلطة المت  (ج)   ــــتعرض طلب عقب تمحيص الاقتراحات المتلقاة، يجوز للس عاقدة أن تس
الاقتراحات الأولي وأن تنقِّحه حســـــــب الاقتضـــــــاء، بحذف أو تعديل أيِّ جانب من جوانب 
 مواصــفات المشــروع أو مؤشــرات أدائه أو اشــتراطات تمويله الأولية أو غير ذلك من خصــائصــه،

لتحديد مقدِّم في ذلك الشــــروط التعاقدية الرئيســــية وأيُّ معيار لتقييم الاقتراحات ومقارنتها و  بما
هو مبين في طلب الاقتراحات الأولي، وكذلك بإضـــافة خصـــائص أو  ما العرض الفائز، حســـب

الســـلطة المتعاقدة في ســـجل إجراءات الاختيار الذي يتعين حفظه عملاً بالحكم  تبيِّنمعايير إليه. و
ــــــعار بأيِّ حذف أو ت ٣١النموذجي  عديل أو مبرِّر أيِّ تعديل لطلب الاقتراحات. ويجب الإش

  إضافة من هذا القبيل في الدعوة إلى تقديم الاقتراحات النهائية؛
ــــــلطة المتعاقدة مقدِّمي العروض إلى   (د)   في المرحلة الثانية من الإجراءات، تدعو الس

تقديم اقتراحات نهائية فيما يتعلق بمجموعة واحدة من مواصــفات المشــروع أو مؤشــرات أدائه أو 
  .١٤للحكم النموذجي شروطه التعاقدية وفقاً 

    

__________ 
 مثلاً، الفساد أو التواطؤ أو تضارب المصالح.  )٢٨(  
على الأحكام العامة بشأن إيضاح طلب الاقتراحات وتسيير الاجتماعات مع مقدِّمي العروض  طِّلاعيمكن الا  )٢٩(  

 من قانون الأونسيترال النموذجي للاشتراء العمومي. ١٥دة في الما
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  طلب الاقتراحات المقترن بحوار -١٨الحكم النموذجي 
[الحكم  يلي عند اســــــتخدام أســــــلوب طلب الاقتراحات المقترن بحوار وفقاً ل ما يُراعى  

  )]:٢( ١٣النموذجي 
عرض قدم اقتراحاً مســــتجيباً للمتطلبات، في مقدِّم أن تدعو الســــلطة المتعاقدة كل   (أ)  
أيِّ عدد أقصـــى منطبق، إلى المشـــاركة في الحوار، مع ضـــمان أن يكون عدد مقدِّمي العروض حدود 

  يقل عن ثلاثة إن أمكن؛  لا المدعوين إلى المشاركة في الحوار كافياً لضمان التنافس الفعال، بحيث
  أن يتولى إدارة الحوار نفس ممثلي السلطة المتعاقدة على أساس متزامن؛  (ب)  
ع الســلطة المتعاقدة، أثناء ســير الحوار، عن تعديل موضــوع المشــروع، أو أن تمتن  (ج)  

أيِّ معيار تأهُّل أو تقييم، أو أيِّ متطلبات دنيا، أو أيِّ من أوصــــاف المشــــروع، أو أيِّ حكم أو 
  شرط في عقد الاشتراء ليس خاضعاً للحوار على النحو المحدد في طلب الاقتراحات؛

دِّمي العروض المشــــــاركين الآخرين في نفس الوقت وعلى أن يتم تبليغ جميع مق  (د)  
قدم المســـــاواة بأيِّ متطلبات أو مبادئ توجيهية أو وثائق أو إيضـــــاحات أو أيِّ معلومات أخرى 

ــــلطة المتعاقدة إلى أحد مقدِّمي العروض، تكن تلك المعلومات  ما لم يتضــــمنها الحوار وتبلِّغها الس
المقاول أو خاصــة به على وجه الحصــر، أو كان ذلك الإبلاغ يمثل أو  ورِّدمتعلقة تحديداً بذلك الم

من  ٢٤الدولة المشـــترعة أحكام قوانينها المعادِلة للمادة  تبيِّنانتهاكاً لأحكام الســـرية الواردة في [
  ]؛قانون الأونسيترال النموذجي للاشتراء العمومي

مي العروض الباقين في أن تطلب الســــلطة المتعاقدة، عقب الحوار، من جميع مقدِّ  )(ه  
الإجراءات أن يقدموا أفضـــل عرض نهائي فيما يتعلق بجميع جوانب اقتراحاتهم. وينبغي أن يكون 

  وموعده النهائي.التقديم  الطلب مكتوباً وأن يحدد كيفية تقديم أفضل العروض النهائية ومكان

  معايير التقييم -١٩الحكم النموذجي 
  يلي: ما لاقتراحات والمقارنة بينها على الأقللتشمل معايير تقييم العناصر التقنية   -١

  السلامة التقنية؛  (أ)  
  الامتثال للمعايير البيئية؛  (ب)  
  الجدوى التشغيلية؛  (ج)  
  نوعية الخدمات وتدابير تأمين استمراريتها.  (د)  

ــة   -٢ ــة والتجــاري ــالي ــاصــــــر الم ــايير تقييم العن ــــــمــل مع ــا، لتش ــة بينه ــارن لاقتراحــات والمق
  يلي: ما الاقتضاء، حسب

سوم طوال   (أ)   سائر الر سعار للوحدات و القيمة الحالية لما هو مقترح من مكوس وأ
  فترة العقد؛
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ــلطة المتعاقدة،   (ب)   ــرة من جانب الس القيمة الحالية لما هو مقترح من مدفوعات مباش
  إن وُجدت؛

ييد، والتكاليف الســـنوية للتشـــغيل والصـــيانة، تكاليف أنشـــطة التصـــميم والتشـــ  (ج)  
  والقيمة الحالية للتكاليف الرأسمالية وتكاليف التشغيل والصيانة؛

  ]؛للدولة المشترعةمقدار الدعم المالي، إن وُجد، المتوقع من السلطة العمومية [  (د)  
  سلامة الترتيبات المالية المقترحة؛  )(ه  
التعاقدية القابلة للتفاوض المقترحة من الســـلطة المتعاقدة مدى القبول بالشـــروط   (و)  

  في طلب الاقتراحات؛
  إمكانات التنمية الاجتماعية والاقتصادية التي تتيحها الاقتراحات.  (ز)  

  تقييم الاقتراحات أو العروض والمقارنة بينها -٢٠الحكم النموذجي 
ــــــلطة المتعاقدة بتقييم جميع الاقتراحات   -١ أو العروض والمقارنة بينها وفقاً لمعايير تقوم الس

سبي الممنوح لكل معيار أو الترتيب التنازلي لأهمية معايير التقييم وعملية التقييم  التقييم، والوزن الن
  المبينة في طلب الاقتراحات.

، يجوز للسلطة المتعاقدة أن تحدد عتبات فيما يتعلق بالنوعية وبالجوانب ١لأغراض الفقرة   -٢
التقنية والمالية والتجارية. وتُعتبر الاقتراحات أو العروض التي تقصــــــر عن بلوغ تلك العتبات غير 

  مستجيبة للمتطلبات وتُستبعد من الإجراء.

  الإثبات الإضافي لاستيفاء معايير التأهُّل -٢١الحكم النموذجي 
ــــــلطة المتعاقدة أن تطلب من أي    اراً أوليًّا إثبات لعرض تم اختياره اختيمقدِّم يجوز للس

صـــحة مؤهلاته ثانيةً وفقاً لنفس المعايير المســـتخدمة للاختيار الأولي. وعلى الســـلطة المتعاقدة أن 
  )٣٠(تُسقط أهلية أيِّ مقدِّم لعرض يتخلف عن إثبات مؤهلاته ثانيةً في حالة مطالبته بذلك.

  إرساء العقد -٢٢الحكم النموذجي 
  ):١( ١٣فيها الإجراء على مرحلتين وفقاً للحكم النموذجي في الحالات التي يُستخدم   -١

تحدد الســلطة المتعاقدة ترتيب جميع الاقتراحات المســتجيبة للمتطلبات على أســاس   (أ)  
الاقتراح الذي حاز أفضل درجة في الترتيب إلى مفاوضات نهائية بشأن مقدِّم معايير التقييم، وتدعو 

والخاص. ولا يجوز أن تتناول المفاوضات النهائية الشروط التعاقدية عقد الشراكة بين القطاعين العام 
  التي ذُكرت في طلب الاقتراحات النهائي على أنها شروط غير قابلة للتفاوض بشأنها، إن وجدت؛

__________ 
 ).٨( ٩قانون الأونسيترال النموذجي للاشتراء العمومي، المادة  انظر  )٣٠(  
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ظهر بوضـــوح للســـلطة المتعاقدة أنَّ المفاوضـــات مع مقدِّم العرض المدعو   ما إذا  (ب)  
عقد، فعليها أن تُعلِم مقدِّم العرض بإنهاء المفاوضــات وأن تعطيه وقتاً للتفاوض لن تؤدي إلى إبرام 

  معقولاً لصوغ أفضل عرض نهائي لديه؛
تَعتبر الســـلطة المتعاقدة ذلك العرض مقبولاً، رفضـــته ودعت إلى التفاوض  لم إذا  (ج)  

ياز أو تر قاً لترتيب درجاتهم إلى أن تصـــــــل إلى عقد امت فض بقية مقدِّمي العروض الآخرين وف
  الاقتراحات كلها؛

عرض أُنهيت المفاوضــات مقدِّم لا يجوز للســلطة المتعاقدة أن تعاود التفاوض مع   (د)  
  الفقرة.  معه عملاً بهذه

 ١٣في الحالات التي يُستخدم فيها طلب الاقتراحات المقترن بحوار وفقاً للحكم النموذجي   -٢
)٢:(  

عاقدة ومقدِّمي العروض بشــأن عروضــهم لا تُجرى مفاوضــات بين الســلطة المت  (أ)  
  الفضلى النهائية؛

يكون العرض الفائز هو العرض الذي يلبي على أفضــــــل وجه احتياجات الجهة   (ب)  
المشــــــترية، كما حُددت وفقاً للمعايير والإجراءات الخاصــــــة بتقييم الاقتراحات المبينة في طلب 

  الاقتراحات.
  التفاوض المباشر على عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص  -٣

  مع واحد أو أكثر من مقدِّمي العروض
  الظروف التي تجيز التفاوض المباشر -٢٣الحكم النموذجي 

يؤذن للســـــلطة المتعاقدة  )٣١(]،الدولة المشـــــترعة الســـــلطة المختصـــــة تبيِّنرهناً بموافقة [  
بالتفاوض بشــأن عقد شــراكة بين القطاعين العام والخاص بدون اســتخدام الإجراءات المحددة في 

  في الحالات التالية: ٢٢إلى  ٩الأحكام النموذجية 
عندما تكون هناك حاجة عاجلة إلى ضمان استمرارية تقديم الخدمة المعنية، ومن   (أ)  

غير ممكن عمليًّــا،  ٢٢إلى  ٩ءات المحــددة في الأحكــام النموذجيــة ثم يكون الــدخول في الإجرا
سلطة شريطة ألاَّ تكون الظروف التي اقتضت هذه العجلة ظروفاً كان يمكن توقُّ عها من جانب ال

  المتعاقدة ولا نتيجة توان من جانبها؛
__________ 

يكمن الأساس المنطقي لإخضاع التفاوض المباشر على عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص لموافقة سلطة   )٣١(  
المتعاقدة إلى هذا الاستثناء إلا في الظروف المناسبة. لذلك يقترح الحكم  تلجأ السلطة ألاَّ عليا في ضمان 

النموذجي أن تحدد الدولة المشترعة سلطة مختصة لها صلاحية الإذن بالمفاوضات في جميع الحالات المبينة في 
ل فقرة الحكم النموذجي. ومع ذلك، يجوز للدول المشترعة أن تنص على شروط مختلفة للموافقة بالنسبة لك

فرعية من الحكم النموذجي. ففي بعض الحالات، مثلاً، يجوز لها أن تنص على أن سلطة الدخول في مثل هذه 
المفاوضات مستمدة مباشرة من القانون. ويجوز لها، في حالات أخرى، أن تُخضِع المفاوضات لموافقة سلطات 

البنية التحتية المعني. وفي تلك الحالات، قد تحتاج  عليا مختلفة، تبعاً لطبيعة الخدمات المطلوب تقديمها أو لقطاع
الدولة المشترعة إلى مواءمة الحكم النموذجي لشروط الموافقة هذه بإضافة الشروط الخاصة للموافقة إلى الفقرة 

 الفرعية المعنية، أو بإضافة إشارة إلى أحكام قانونها التي حُددت فيها شروط الموافقة هذه.
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قعة يكون المشـــروع قصـــير المدة ولا تتجاوز قيمة الاســـتثمار الأولي المتو ماحيث  (ب)  
الدولة المشـــترعة  تبيِّن[… ] [المحدد في تحدد الدولة المشـــترعة حدًّا أقصـــى للمبلغ النقديمبلغ [

أحكام قوانينها التي تحدد العتبة النقدية التي يجوز فيما دونها إرســــــاء عقد المشــــــروع عن طريق 
  )٣٢(]]؛المفاوضات المباشرة

غير  ٢٢إلى  ٩كام النموذجية يكون اســــتخدام الإجراءات المبينة في الأح ماحيث  (ج)  
  مناسب من أجل حماية مصالح الأمن الأساسية للدولة؛

يوجد سوى مصدر واحد قادر على تقديم الخدمة اللازمة، كأن يكون  لا عندما  (د)  
من اللازم لتقديم الخدمة اســــتخدام ممتلكات فكرية أو أســــرار تجارية أو حقوق حصــــرية أخرى 

  ن أو أشخاص معيَّنين؛يملكها أو يحوزها شخص معيَّ
] الدولة المشــــترعة الســــلطة المختصــــة تبيِّنفي الحالات الأخرى التي تأذن فيها [  )(ه  

  )٣٣(باستثناء من هذا القبيل لأسباب اضطرارية تتعلق بالمصلحة العامة.

 بين القطاعين العام والخاص إجراءات التفاوض بشأن عقد الشراكة -٢٤الحكم النموذجي 
يجري التفاوض بشــــأن عقد شــــراكة بين القطاعين العام والخاص دون اســــتخدام حيثما   

  ، يكون على السلطة المتعاقدة:٢٢-٩الإجراءات المبينة في الأحكام النموذجية 
شراكة بين القطاعين العام   (أ)   شأن عقد  شعار عن اعتزامها بدء مفاوضات ب شر إ ن

ام أيِّ قوانين ذات صلة بإجراءات الاشتراء تنظم نشر الدولة المشترعة أحك تبيِّن[ والخاص، وفقاً ل
  ]؛)٣٤(الإشعارات

مباشرة مفاوضات مع أكبر عدد ممكن تسمح به الظروف من الأشخاص الذين   (ب)  
  تعتبرهم السلطة المتعاقدة قادرين على تنفيذ المشروع؛

  وضع معايير تقييم يُجرى على أساسها تقييم الاقتراحات وترتيبها.  (ج)  
    

__________ 
اد المنصوص عليه في الفقرتين الفرعيتين (ب) و(ج)، يجوز للدولة المشترعة أن تنظر في وضع كبديل للاستبع  )٣٢(  

إجراء مبسَّط لطلب الاقتراحات للمشاريع التي تندرج في إطارهما، وذلك مثلاً بالسماح بالالتماس المباشر في 
) من قانون ٢( ٣٥لمادة ، على النحو المرتأى في ا٢٢إلى  ٩الإجراءات المبينة في الأحكام النموذجية 

 الأونسيترال النموذجي للاشتراء العمومي.
قد ترغب الدول المشترعة، التي ترى أن من المستصوب الإذن باستخدام إجراءات التفاوض المباشر في حالات   )٣٣(  

ب في تقييد استثنائية، في استبقاء الفقرة الفرعية (ز) عند تطبيق الحكم النموذجي. أما الدول المشترعة التي ترغ
، فقد تفضل عدم إدراج ٢٢إلى  ٩الاستثناءات من استخدام إجراءات الاختيار المرتآة في الأحكام النموذجية 

هذه الفقرة الفرعية. وعلى أي حال ولأغراض الشفافية، لعل الدولة المشترعة تود أن تبين، هنا أو في مكان 
وُجدت، تأذن باستخدام إجراءات التفاوض المباشر آخر من هذا الحكم النموذجي، أي استثناءات أخرى، إن 

 التي قد تنص عليها تشريعات محددة.
 .٧قانون الأونسيترال النموذجي للاشتراء العمومي، المادة  انظر  )٣٤(  
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  )٣٥(الاقتراحات غير الملتمسة -٤
  مقبولية الاقتراحات غير الملتمسة  -٢٥الحكم النموذجي 

 )٣٦(، يؤذن للســـــلطة المتعاقدة٢٢إلى  ٩على ســـــبيل الاســـــتثناء من الأحكام النموذجية   
، ٢٨إلى  ٢٦بالنظر في الاقتراحات غير الملتمســـة عملاً بالإجراءات المبينة في الأحكام النموذجية 

  ألاَّ تتعلق هذه الاقتراحات بمشروع استُهلت أو أُعلنت إجراءات الاختيار بشأنه. شريطة

  إجراءات البت في مقبولية الاقتراحات غير الملتمسة -٢٦الحكم النموذجي 
عقب تلقي اقتراح غير ملتمس وفحصـــه فحصـــاً أوليًّا، تُعلِم الســـلطة المتعاقدة مقدِّمه في   -١

 إذا كانت تعتبر أنَّ من المحتمل أن يخدم المشـــروع المصـــلحة العامة أو بما أقرب وقت ممكن عمليًّا
  )٣٧(يخدمها.  لا
، ١إذا اعتُبر أنَّ المشروع يمكن أن يندرج في إطار المصلحة العامة حسبما جاء في الفقرة   -٢

هذه المرحلة  يمكن عمليًّا تقديمه في ما فعلى السلطة المتعاقدة أن تدعو مقدِّم الاقتراح إلى تقديم كل
وللجدوى  )٣٨(من معلومات بشــــأن المشــــروع المقترح كي يتيح لها إجراء تقييم ســــليم لمؤهلاته

التقنية والاقتصــادية للمشــروع والبت فيما إذا كان من المرجح أن ينفذ المشــروع بنجاح بالطريقة 
جدوى تقنية  الاقتراح، لهذا الغرض، أن يقدم دراســـــةمقدِّم المقترحة بشـــــروط مقبولة لها. وعلى 

واقتصــادية للمشــروع ودراســة لتأثيره البيئي ومعلومات وافية عن مفهوم الاقتراح أو التكنولوجيا 
  المتوخاة في الاقتراح.

__________ 
يجوز للدول المشترعة الراغبة في تعزيز الشفافية في استخدام إجراءات التفاوض المباشر أن ترسي، بلوائح محددة،   )٣٥(  

. ٢٤و ٢٣ير الأهلية التي يتعين أن يستوفيها الأشخاص المدعوون إلى التفاوض عملاً بالحكمين النموذجيين معاي
 معايير الأهلية التي يمكن الأخذ بها. ١٠ويبين الحكم النموذجي 

أنه يجوز، تبعاً يفترض الحكم النموذجي أن صلاحية تناول الاقتراحات غير الملتمسة تعود إلى السلطة المتعاقدة. بيد   )٣٦(  
للترتيبات المؤسسية والإدارية لدى الدولة المشترعة، أن تتولى هيئة مستقلة عن السلطة المتعاقدة مسؤولية العناية 

بالاقتراحات غير الملتمسة أو النظر، مثلاً، فيما إذا كان الاقتراح غير الملتمس يخدم المصلحة العامة. وفي هذه الحالة، 
ة أن تنظر بعناية في كيفية تنسيق وظائف تلك الهيئة مع وظائف السلطة المتعاقدة ينبغي للدولة المشترع

 والإحالات المذكورة فيها). ١٧و ٣و ١  الحواشي  انظر(
ياً بشأن المنافع المحتملة للجمهور التي يتيحها تروِّإذا كان المشروع يخدم المصلحة العامة حكماً مُ  يتطلب تقرير ما  )٣٧(  

قته بسياسة الحكومة فيما يتعلق بالقطاع المعني. ولضمان سلامة إجراءات البت في مقبولية المشروع وبشأن علا
الاقتراحات غير الملتمسة وشفافية تلك الاجراءات وقابلية التنبؤ بها، قد يكون من المستصوب للدولة المشترعة أن 

بت فيما إذا كان الاقتراح غير الملتمس تقدم إرشادات، في لوائح أو وثائق أخرى، بشأن المعايير التي ستُستخدم لل
يندرج في إطار المصلحة العامة، والتي يمكن أن تتضمن معايير لتقدير مدى ملاءمة الترتيبات التعاقدية ومعقولية 

 التوزيع المقترح لمخاطر المشروع.
دم الاقتراح استيفاؤها. والعناصر لعل الدولة المشترعة تودُّ أن تنص في لوائح على معايير الأهلية التي يتعين على مق  )٣٨(  

 .١٠التي تؤخذ بعين الاعتبار لهذا الغرض مبينة في الحكم النموذجي 
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على السلطة المتعاقدة، لدى بحث اقتراح غير ملتمس، أن تحترم حقوق الملكية الفكرية والأسرار   -٣
شار إليها فيه. التجارية وغير ذلك من الحقوق الحصرية التي  ستمدة منه أو الم يحتوي عليها الاقتراح أو الم

وبناء عليه، يتعين على الســــلطة المتعاقدة ألاَّ تســــتخدم المعلومات المقدَّمة من مقدِّم الاقتراح أو نيابة عنه 
لى فيما يتصــــل باقتراحه غير الملتمس لأغراض أخرى غير تقييم ذلك الاقتراح، إلاَّ بموافقة منه. ويتعين ع

الســـلطة المتعاقدة، في حالة رفض الاقتراح، أن ترد إلى مقدِّمه أصـــل ونســـخ الوثائق التي قدمها وأعدها 
  يتفق الطرفان على خلاف ذلك.  ما لم طوال الإجراءات،

تنطوي على حقوق ملكية فكرية  لا الاقتراحات غير الملتمسة التي -٢٧الحكم النموذجي 
  الحقوق الحصريةأو أسرار تجارية أو غير ذلك من 

قررت   ما ، يتعين على الســـــلطة المتعاقدة، إذا٢٣فيما عدا الظروف المبيَّنة في الحكم النموذجي   -١
  ، إذا رأت:٢٢إلى  ٩تنفيذ المشروع، أن تباشر إجراءات اختيار طبقاً للأحكام النموذجية 

أنه يمكن تحقيق الناتج المتوخى من المشــروع دون اســتخدام حقوق ملكية فكرية   (أ)  
  أو أسرار تجارية أو غير ذلك من الحقوق الحصرية التي يملكها أو يحوزها مقدِّم الاقتراح؛ 

 أنَّ المفهوم المقترح أو التكنولوجيا المقترحة ليسا فريدين من نوعهما أو جديدين حقًّا.  (ب)  
الاقتراح إلى المشـــاركة في إجراءات الاختيار التي تباشـــرها الســـلطة المتعاقدة مقدِّم يُدعى   -٢

قة ١عملاً بالفقرة  لة بطري حافزاً أو ميزة مماث قدة في طلب تبيِّن، ويجوز منحه  عا ــــــلطة المت ها الس
  الاقتراحات لقاء إعداده الاقتراح وتقديمه.

تي تنطوي على حقوق ملكية فكرية غير الملتمسة ال الاقتراحات -٢٨ النموذجيالحكم 
  أسرار تجارية أو غير ذلك من الحقوق الحصرية  أو

غير  ٢٧(أ) و(ب) من الحكم النموذجي  ١إذا رأت الســلطة المتعاقدة أنَّ شــروط الفقرة   -١
. ومع ٢٢إلى  ٩مســتوفاة، فلن يكون عليها مباشــرة إجراءات اختيار عملاً بالأحكام النموذجية 

طة المتعاقدة أن تمضــي في الســعي إلى الحصــول على عناصــر مقارنة للاقتراح غير ذلك، يجوز للســل
  من هذا الحكم النموذجي. ٤إلى  ٢الملتمس وفقاً للأحكام المبينة في الفقرات 

حيثما تعتزم الســلطة المتعاقدة الحصــول على عناصــر مقارنة للاقتراح غير الملتمس، يتعين   -٢
الأساسية للناتج المتوخى من الاقتراح، مع دعوة إلى سائر الأطراف عليها أن تنشر وصفاً للعناصر 

ــترعة الأخرى المهتمة بالموضــوع إلى تقديم اقتراحات في غضــون [فترة معقولة] [ تحدد الدولة المش
  ].مدة معيَّنة

من  ٢تتلق الســلطة المتعاقدة أيَّ اقتراحات اســتجابة لدعوة صــدرت عملا بالفقرة  لم إذا  -٣
أعلاه]، جاز لها أن  ٢هذا الحكم النموذجي في غضــــــون [فترة معقولة] [المدة المحددة في الفقرة 

  الاقتراح الأصلي.مقدِّم تدخل في مفاوضات مع 
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، تعيَّن ٢وجهتها عملاً بالفقرة  إذا تلقت الســــــلطة المتعاقدة اقتراحات اســــــتجابةً لدعوة  -٤
. ١٩الاقتراحات إلى مفاوضات طبقاً للأحكام المبينة في الحكم النموذجي مقدِّمي عليها أن تدعو 

وفي حالة تلقي السلطة المتعاقدة عدداً كبيراً بدرجة كافية من الاقتراحات التي يبدو للوهلة الأولى 
ياجاتها، يتعين عليها أن تطلب إلى  ٩تقديم اقتراحات عملاً بالأحكام النموذجية  أنها تفي باحت

ــــخص الذي قدم الاقتراح غير الملتمس ٢٢ ، مع مراعاة أيِّ حوافز أو ميزات أخرى قد تُمنح للش
  .٢، الفقرة ٢٧وفقاً للحكم النموذجي 

  أحكام متنوعة -٥
  السرية -٢٩الحكم النموذجي 

تراعي تجنب إفشــــــاء محتوياتها لمقدِّمي العروض تعامل الســــــلطة المتعاقدة الاقتراحات بطريقة   
على هذا النوع من المعلومات. وتكون أيُّ  طِّلاعالمنافســــين أو لأيِّ شــــخص آخر غير مأذون له بالا

مناقشات أو مراسلات أو مفاوضات بين السلطة المتعاقدة وأيٍّ من مقدِّمي العروض عملاً بالأحكام 
سرية. ولا يفشي أيُّ طرف ٤و ٣، الفقرتين ٢٨أو  ٢٤و أ ٢٣، أو ٢١أو  ١٨أو  ١٧النموذجية   ،

في المفاوضـــات لأيِّ شـــخص آخر أيَّ معلومات تقنية أو تتعلق بالأســـعار أو غيرها من المعلومات في 
إطار المناقشـــات والمراســـلات والمفاوضـــات التي تُجرى عملاً بالأحكام ســـالفة الذكر، دون موافقة 

  اً بإفشائها بمقتضى القانون أو بأمر من المحكمة.يكن مطالَب  ما لم الطرف الآخر،
  الإشعار بإرساء العقد -٣٠الحكم النموذجي 

الدولة المشترعة أحكام قوانينها  تبيِّن[ تنشر السلطة المتعاقدة إشعاراً بإرساء العقد طبقاً ل  
الشــريك  ]. ويحدد الإشــعار)٣٩(بشــأن إجراءات الاشــتراء التي تنظم نشــر إشــعارات إرســاء العقود

  الخاص ويتضمن ملخصاً للشروط الأساسية لعقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
  سجل إجراءات الاختيار والإرساء -٣١الحكم النموذجي 

سلطة المتعاقدة بسجل مناسب للمعلومات المتعلقة بإجراءات الاختيار والإرساء طبقاً    تحتفظ ال
 )٤٠(].أحكام قوانينها بشأن الاشتراء العمومي التي تنظم سجل إجراءات الاشتراء الدولة المشترعة تبيِّن[  ل

  إجراءات إعادة النظر -٣٢الحكم النموذجي 
عون أنهم تكبدوا، أو أنهم قد يتكبدون، خسارة أو ضرراً يجوز لمقدِّمي العروض الذين يدَّ  

المتعاقدة للقانون أن يطعنوا في القرار أو بسبب عدم امتثال مزعوم لأحد قرارات أو تدابير السلطة 
الدولة المشــــــترعة أحكام قوانينها التي تنظم إعادة النظر في القرارات   تبيِّن[ التدبير المعني طبقاً ل

 ].المتخذة في إجراءات الاشتراء
 

__________ 
 .٢٣قانون الأونسيترال النموذجي للاشتراء العمومي، المادة  انظر  )٣٩(  
المختلفة من من القانون النموذجي للاشتراء العمومي محتوى ذلك السجل فيما يخص الأنواع  ٢٥تبين المادة   )٤٠(  

إجراءات إرساء عقود المشاريع المتوخاة في الأحكام النموذجية وكذلك مدى جواز إتاحة المعلومات التي 
العام. وينبغي للدولة المشترعة، إذا كانت قوانينها لا تعالج هذه المسائل معالجة وافية، أن  طِّلاعيحتويها للا

 تعتمد تشريعات أو لوائح لهذه الغاية.


